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1370 ـ إن المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توجب على رئيس المحكمة تعيين محام للدفاع عن المتهم فإذا لم يقم باختيار محام للدفاع عنه وقعت الاجراءات تحت طائلة البطلان قاصرة على اجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات وليس أمام قضاة التحقيق الذين تحكم اجراءاتهم بهذا الشأن المادة 69 من القانون المذكور حيث توجب الفقرة الثانية منها أن يعهد قاضي التحقيق الى نقيب المحامين في القضايا الجنائية لتعيين محام عن المتهم إذا طلب منه ذلك.

ـ إذا نبّه قاضي التحقيق العسكري المدعى عليه الى حقه في عدم الاجابة إلا بحضور محام فأبدى هذا الأخير استعداده للاجابة مباشرة. يكون القاضي قد أحسن تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً ويكون الاجراء سليماً.

من حيث أن القرار موضوع الطعن قد أحاط بواقعة الدعوى وأتى عليها بأدلتها ملخصاً كل دليل ومن ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية سليمة استثبت من خلالها وقوع المضاربة بين الطاعن جمعة والشاكي محمود كما اعتمد التقرير الطبي الذي أثبت وجود ثقوب في غشاء طبلة الأذن اليسرى يترك نقصاً في السمع بعد الشفاء يقدر من 5 الى 10% مما ألحق بالشاكي عاهة دائمة ومن ثم انتهى الى ترجيح اتهام الطاعن بجناية احداث عاهة دائمة المنصوص عنها بموجب أحكام المادة 543 من قانون العقوبات.

ومن حيث أن أسباب الطعن تجادل قاضي التحقيق في قناعته مما استمده من أوراق الدعوى وانتهى اليه بتعليل مقبول في ترجديح الاتهام بما له من صلاحية تقديرية في ذلك وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون العقوبات العسكري فضلاً عن أنه يمكن اثارتها وبحثها مجدداً عند احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بما يتعين معه رد الطعن من هذه الجهة.

ومن حيث أن ما يثيره الطاعن لجهة مخالفة القاضي مصدر القرار لأحكام المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توجب على رئيس المحكمة تعيين محام للدفاع عن المتهم إذا لم يقم باختيار محام للدفاع عنه تحت طائلة البطلان لا يرد على القرار المطعون فيه لأن الاجراء المنوه به أوجبه القانون بصدد اجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية وليس أمام قاضي التحقيق الذي تحكم اجراءاته بهذا الشأن المادة 69 من القانون المذكور والتي توجب الفقرة الثانية منها على القاضي المذكور أن يعهد الى نقيب المحامين في القضايا الجنائية لتعيين محام عن المتهم حيث يوجد مجلس في نقابة مركزه وذلك إذا طلب المتهم من القاضي تعيين محام له إن تعذر عليه ذلك وبما أنه من الرجوع الى ملف الدعوى ومن محضر استجواب الطاعن الجاري بتاريخ 16 / 6 / 1978 أن قاضي التحقيق العسكري قد نبه الطاعن الى حقه في عدم الاجابة إلا بحضور محام غير أنه أبدى استعداده للاجابة مباشرة فيكون القاضي قد قام بالاجراء المنوه به في المادة 69 كاملاً وبذلك يبدو الطعن الواقع لهذا السبب أيضاً في غير محله ويتعين رده.

(جنحة عسكرية 111 قرار 136 تاريخ 28 / 1 / 1979)
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1371 ـ إن الزام محكمة الجنايات بتعيين محام للمتهم ليس من شأنه تبديل القواعد المتعلقة بطريقة تعيين المحامي في مثل هذه الحال.

إن المشترع الذي أوجب في المادة 274 اصول جزائية على رئيس المحكمة أو القاضي المستناب عنه أن يعين في الحال محامياً للمتهم الذي لا يوكل محامياً عند استجوابه إنما أراد تعريف المتهم بمن سيتولى الدفاع عنه ولم يرم الى تبديل القواعد المتعلقة بطريقة تعيين المحامي في مثل هذه الحال.

وإن القواعد الملمع اليها في المادة 23 من المرسوم التشريعي 51 لعام 1952 ترتب على رئيس محكمة الجنايات أن يطلب من نقيب المحامين تكليف أحد المحامين المنتسبين للنقابة للقيام بهذا الواجب القانوني.

فإذا كتب رئيس المحكمة يوم الاستجواب من أجل تعيين المحامي بصورة تتفق مع هذه القواعد الخاصة فإنه لا مجال للقول ببطلان المعاملات اللاحقة لطلبه باعتبار أن أحكام المادة 274 المذكورة طبقت على الوجه المقصود منها.

(هيئة عامة جناية اساس 45 قرار 109 تاريخ 22 / 2 / 1954)
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1372 ـ أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجناية ولا سيما جناية عقوبتها الاعدام ـ أمر له خطره، وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع.

لما كان من الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن اجراءات الدفاع عن المتهم الطاعن قد تمت في حضور محام مسخر لم يبد في دفاعه عن الطاعن سوى عبارة واحدة قالها في محضر جلسة المحاكمة المؤرخة في 25 / 3 / 1980 وهي (أطلب الرحمة للموكل ومراعاة ظروفه الاجتماعية) بالرغم من أن الجريمة المسندة لموكله بالغة الخطورة ومعاقب عليها بالاعدام، ولما اختار المتهم لنفسه محامياً وكيلاً قانونياً عنه وحضر جلسة 27 / 5 / 1980 وأبرز الوكالة للمحكمة وطلب اعطاءه مهلة للاطلاع والاستعداد رفضت المحكمة طلبه بداعي أنها ختمت المحاكمة.

ولما كانت الأصول الجزاية قد أوجبت حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية ولا سيما بجناية عقوبتها الاعدام ـ أمر له خطره وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع، ولا يقدح في ذلك أن المتهم قد أبدى دفاعه وطلباته بنفسه ذلك أن الدفاع في جرائم جنائية يحتاج الى بحث نواح قانونية وموضوعية لا يستطيع المتهم أن يشق طريقه فيها إلا بمساعدة محام يتولاها ويخوض فيها مما كان يجدر بالمحكمة وقد اختار المتهم وكيلاً قانونياً أن تتيح له فرصة الدفاع عنه خصوصاً بعد أن ظهر بأن المحامي المسخر لم يقم بأي جهد كلياً مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب على أن يحق للطاعن إثارة أوجه طعنه الأخرى مجدداً أمام المحكمة.

(جناية اساس 1054 قرار 1436 تاريخ 8 / 12 / 1980)
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1373 ـ ليس للمناب أن يتجاوز حدود الانابة المرسومة له.

إذا وردت الدعوى الى القاضي الفرد العسكري في دير الزور من قاضي التحقيق العسكري بدمشق لعمل معين وهو استجواب الشهود فليس له أن يتجاوز الحدود المرسومة له في التفويض وإذا لم تكن القضية في حالة الجرم المشهود ليكون قائماً بوظيفة الضابطة فليس له أن يكون نائباً عاماً أثناء التحقيق في هذه الدعوى لأن التفويض مقتصر على استماع الشهود وبالنتيجة فإنه لا يملك حق التوقيف.

(جناية أساس 777 قرار 675 تاريخ 22 / 11 / 1962)
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1374 ـ إن عدم اتباع قواعد أصول المحاكمات الجزائية بعدم التوقيع على جلسات المحاكمة، وعدم تلاوة الأوراق وخاصة ورقة الاتهام، وعدم تلخيص مطالبة النيابة يورث البطلان.

لما كان يتبين أن معظم جلسات المحاكمة غير موقعة في معظمها من الرئيس والأعضاء وقد اتخذت بها قرارات هامة.

ولما كان يتبين أيضاً أن المحكمة لم تتل الأوراق وخاصة ورقة الاتهام وفق نص المادة 278 من الأصول الجزاية كما أن المحكمة لم تلخص مطالبة النيابة واكتفت بقولها طلب الحكم عليه وفق ادعاء النيابة الأصلي دون أن توضح ماهية هذا الادعاء مخالفة بذلك أحكام المادة 310 من الأصول الجزائية.

ولما كان عدم اتباع قواعد أصول المحاكمات الجزائية يورث البطلان على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة (يرجى مراجعة 311 / و ، 506 / 1127).

لذلك تقرر بالأكثرية: 1 ـ قبول الطعنين موضوعاً، 2 ـ نقض القرار.

(أمن اقتصادي أساس 132 قرار 128 تاريخ 29 / 10 / 1985)
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1375 ـ إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمة الجنايات في احدى الجلسات تعتبر باطلة ويبطل تبعاً لذلك ما جرى بعد ذلك من معاملات.

(جناية اساس 530 قرار 416 تاريخ 25 / 4 / 1967)
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1376 ـ لا يكفي قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لاحالة المتهم أمام محكمة الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص.

يترتب على قرار التخلي عن دعوى محاولة اغتصاب زوجة الجندي الى القضاء العادي لعدم اختصاص قيام المرجع المختص بالاجراءات المنصوص عليها في البابين الرابع والخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها صدور قرار بالاتهام فيما إذا رأى قاضي الاحالة أن فعل المميز عليها يشكل جناية بحسب وصفه القانوني وإن الأدلة القائمة كافية للاتهام عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 149 من القانون المذكور لتتمكن محكمة الجنايات من وضع يدها على الدعوى، ولا يكتفى في مثل هذه الحالة بقرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري.

(جناية اساس 719 قرار 680 تاريخ 15 / 12 / 1954)
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1377 ـ التلازم بين الدعاوي يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد.

ـ الجريمة الأخف تتبع الجرم الأشد.

إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة.

وإن التلازم بين الدعاوي إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفقاً للمادة 150 من الأصول الجزائية. أما إذا كانت تابعة لمرجعين قضائيين مختلفين فلا تلازم بينهما وفقاً للمادة 48 من قانون العقوبات العسكري، وتحال الأوراق الى المحكمة الناظرة في الجرم الأشد أولاً ثم الى المحكمة الأخرى.

وكان على القاضي الفرد العسكري بعد أن فصل في دعوى التموين أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في جرم الرشوة وأن يحيل المدعى عليه الى القضاء العادي ولكنه لم يفعل وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما اعتبر الدعوى داخلة في اختصاصه.

(عسكرية 5773 قرار 4395 تاريخ 25 / 1 / 1963)
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1378 ـ إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي صادر عن قاضي الاحالة.

ـ إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد باجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وإن النيابة العامة لديها مخولة بصلاحيات قضاة الاحالة والتحقيق، وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه الى بقية المحاكم.

(جناية أساس 1086 قرار 1421 تاريخ 6 / 12 / 1980)
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1379 ـ لا يتوجب احالة الدعوى برمتها الى محكمة الجنايات في حال وجود جنايات وجنح إلا في حالة الجرائم المتلازمة.

إن واضع القانون لم يوجب على قاضي الاحالة اصدار قرار واحد بإحالة القضية برمتها الى محكمة الجنايات إذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة إلا في الجرائم المتلازمة.

وإن عدم احالة المميز عليه من قبل قاضي الاحالة الى محكمة الجنايات من أجل محاكمته عن الجنحة المنسوبة اليه توحيداً مع الجناية التي أحيل من أجلها لا يسيغ للمحكمة أي الجنايات النظر في الجنحة المذكورة.

(جناية اساس 299 قرار 834 تاريخ 29 / 11 / 1953)
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1380 ـ تحديد الاختصاص في حال الجرائم المتلازمة.

ـ الحالات الواردة في المادة 151 قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن اضافة حالات الى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

إلى المحامي العام في حمص

بحث الشارع في المادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في حالات الجرائم المتلازمة ومنها إذا ما ارتكبت في آن واحد من عدة أشخاص مجتمعين أو إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه واكماله.

ولا شك في قيام حالة التلازم أيضاً في حال ارتكاب عدة جرائم في وقت واحد من قبل شخص واحد أيضاً لأن التعداد الوارد في المادة 151 المتقدمة لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل البيان. وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 6 كانون الأول 1907 دالوز الدوري 1910 ـ 1 أن الحالات الواردة في المادة 227 من قانون التحقيق الجنائي، (وهي نفس الحالات الواردة في المادة 151 من القانون السوري) قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصرن وعلى هذا الأساس يمكن اضافة حالات الى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

ومن نتائج التلازم بالنسبة لقواعد الاختصاص أنه إذا لوحق شخص بدعويين الأول من اختصاص محكمة عادية والثانية من اختصاص محكمة استثنائية وجب على المحكمة الاستثنائية أن تتخلى للمحكمة العادية عن الدعوى التي هي من اختصاصها بموجب قانون استثنائي حتى ولو كانت ذات وصف أشد ما دام القضاء العادي هو الأفضل (محكمة النقض الفرنسية في 4 آذار 1948 الأسبوع القانوني 1948 ـ 43132).

لذلك فإن دعوى حمل السلاح أو حيازته التي هي من اختصاص محاكم الأمن القومي تحال الى المحاكم العادية إذا تلازمت مع جرم آخر من اختصاص هذه المحاكم.

(كتاب تاريخ 8 / 6 / 1963)

وزير العدل
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1381 ـ على قاضي الاحالة إصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمة.

ـ يجب التفريق بالاحالة الى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارين.

أوجبت المادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على قاضي الاحالة أن يصدر قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة وعددت المادة 151 من نفس القانون الجرائم المتلازمة ومنها التي يشترك بارتكابها عدة أشخاص، وهذا ما جعل قضاة الاحالة يصدرون قرارات واحدة في اتهام عدة أشخاص اشتركوا في جريمة واحدة أو في جرائم متلازمة وأوجبت المادتان 160 ، 161 من قانون الأصول الجزائية تبليغ المتهم قرار قاي الاحالة ثم ارساله خلال أربع وعشرين ساعة من التبليغ الى سجن محكمة الجنايات مع ارسال أوراق الدعوى الى النيابة العامة وبما أن تبليغ المتهمين الموقوفين يتم خلال مدة قد تطول كثيراً وخصوصاً إذا كانوا مجهولي محل الاقامة أو فارين من وجه العدالة، كما أن حكم المواد 322 وما بعدها من القانون المذكور توجب اعطاء مهلة للمتهمين الفارين أو الذين لم يحضروا الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبليغ قرار الاتهام في محل الاقامة، كل هذا يجعل المتهمين الموقوفين في جرائم متلازمة إذا وجد فيها متهمون فارون أو مجهولو محل الاقامة يبقون في السن مدداً طويلة قبل البدء بمحاكمتهم انتظاراً لتبليغ بقية المتهمين غير الموقوفين.

ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه (لايسوغ أن يكون أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة، أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين).

لهذا نرى تسهيلاً لسير العدالة أن على قضاة الاحالة في الجرائم المتلازمة التي يكون فيها متهمون موقوفون الى جانب متهمين فارين أو مجهولي محل الاقامة أن يعمدوا عند احتمال تأخر تبليغ هؤلاء المتهمين الى تفريق الاحالة الى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين وبين الفارين أو غير الموقوفين على أن يصار الى احالة هؤلاء بعد تبليغهم بقرار منفصل مع الاشارة الى الأوراق الأصلية التي رافقت المتهمين الموقوفين.

(بلاغ وزارة العدل رقم 5 تاريخ 22 / 6 / 1957)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1382 ـ التلازم يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف واحدة، وعليه فلا تلازم بين المحاكم العادية أو العسكرية أو محاكم أمن الدولة.

إن أحكام المرسوم ذي الرقم 21 وتاريخ 24 / 4 / 1963 قد اعتبرت جرائم حمل السلاح داخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي، وجعلت الفصل في تنازع الاختصاص من حقها غير أنه لم يكن في هذه القضية تنازع على الاختصاص. فجريمة القتل تعود الى محكمة الجنايات بلا خلاف، وجريمة حمل السلاح الى محكمة الأمن القومي بلا خلاف، وإن التلازم المبحوث عنه في المادة 150 من الأصول الجزائية إنما يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف أو نقض واحدة. وحينئذ تختص المحكمة الأعلى برؤية الجرم الأخف، أما إذا كانت المحاكم من نوعين مختلفين كالمحاكم العادية أو المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، فلا مجال للبحث في أمر التلازم بل إن كل محكمةتفصل في الجرم الذي هو من اختصاصها، كما أشارت الى ذلك المادة 48 من قانون العقوبات العسكري.

وعلى قاضي الاحالة أن يقرر تفريق كل جرم عن الآخر ويرسل أوراق القتل الى مرجعها وينظم صورة طبق الأصل عن الأوراق المتعلقة بجرم السلاح ويرسلها الى محكمتها.

(جناية أساس 472 قرار 466 تاريخ 17 / 6 / 1963)
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1383 ـ إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في اية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة.

ـ إن التلازم بين الدعاوي إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة الجرم الأشد وفقاً للمادة 150 من الأصول الجزائية

(عسكرية أساس 5773 قرار 4395 تاريخ 25 / 1 / 1963)
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1384 ـ قاضي الاحالة لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل اليه الدعوى باستئناف أو يرفعها لاصدار قرار اتهام، لكن تعيين المحكمة المختصة يخرج عن هذا المبدأ.

ـ إن المادة 150 أصول جزائية قد نصت على أن قاضي الاحالة يصدر قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة أحال القضية برمتها الى محكمة الجنايات.

(جناية اساس 541 قرار 407 تاريخ 22 / 5 / 1966)
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1385 ـ إن خلو القرار الصادر عن محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة العامة يجعله باطلاً لمخالفته أحكام المادة 154 أصول جزائية.

(جناية اساس 949 قرار 794 تاريخ 12 / 11 / 1967)
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1386 ـ إن الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة ومؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفاقاً للمادة 150 قانون أصول جزائية.

(أحداث أساس 661 قرار 605 تاريخ 24 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1387 ـ إن اهمال التنبيهات وشرح الدعوى بعد تلخيص التهمة ليست من موجبات النقص.

إن اهمال التنبيهات والتلاوات وشرح الدعوى بعد تلخيص التهمة للمتهمين ووكلائهم ليست من موجبات النقض لأن واضع القانون أراد من وراء ذلك المبالغة في الاحتياط لئلا يكون المتهمون لم يتبينوا ما نسب اليهم لعدم تبليغهم ورقة الاتهام وقرار قاضي الاحالة بشكل أصولي.

(جناية أساس 71 قرار 99 تاريخ 16 / 2 / 1960)
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1388 ـ إن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يؤثر في الاجراءات إذا لم تحوي ما يؤثر فيها.

إن وجوب تلاوة ضبط الجلسة السابقة إذا ما تبدل أحد أعضاء المحكمة مبعثه أن يطلع العضو الجديد على ما جرى في تلك الجلسة.

ومن حيث أن الجلسة التي لم يتل ضبطها اقتصرت فقط على تقرير تجديد تبليغ المستأنفة ولهذا فإن عدم تلاوة ضبط الجلسة الأولى في الجلسة الثانية ليس من شأنه أن يؤثر في الاجراءات ويورث الحكم بالتالي البطلان.

(جنحة أساس 1177 قرار 979 تاريخ 30 / 4 / 1966)
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1389 ـ إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولأن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وإن هذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، وإن عدم تطبيقه من قبل المحكمة يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.

(جناية أساس 844 قرار 813 تاريخ 23 / 6 / 1976)
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1390 ـ إن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض.

(هيئة عامة 16 / 1982 قرار 21 تاريخ 23 / 6 / 1982)
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1391 ـ إن قرارات اخلاء السبيل التي تصدر في اثناء رؤية الدعوى الجنائية لا تقبل الطعن وفق الاجتهاد المستقر.

(جناية أساس 896 / 982 قرار 817 تاريخ 8 / 8 / 1982)
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1392 ـ على رئيس محكمة الجنايات عدم اغفال التنبيهات المنصوص عنها بالمادة 280 / 281 أصول جزائية.

ـ إذا لم يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة توجب نقضه.

حيث أن رئيس المحكمة أغفل في الجلسة الأولى للمحاكمة اجراء التنبيهات اللازمة على المتهم بالاصغاء لكل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام ويلخص للمتهم التهمة الموجهة اليه، كما أن النائب العام لم يبين في تلك الجلسة أسباب الاتهام، خلافاً لأحكام المادتين 280 و281 أصول جزائية.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة مما يؤلف خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويتوجب نقضه (القاعدتان 2704 و4629 من المجموعة الجزائية) بحيث يتعين على المحكمة حال الادانة ـ الحكم بتعويض لا يجاوز ما قضت به في الحكم الغيابي الذي صدر بمواجهة الجهة المدعية ذلك أنه كان بإمكان الجهة المدعية الطعن بعد الحكم حينذاك وفقاً لأحكام المادة 339 أصول جزائية.

أما وأنها لم تفعل، فلا محل لزيادة التعويض بعد ذلك مراعاة للحق المكتسب.

لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية اساس 632 قرار 72 تاريخ 20 / 2 / 1985)
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1393 ـ الأصول المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري هي نفس الأصول المتبعة لدى قاضي الصلح.

إن المادة 13 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن أصول المحاكمة لدى قاضي الفرد العسكري تخضع للقواعد المختصة التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ومؤدى ذلك أن القاضي الفرد يتساوى مع قاضي الصلح في جميع القواعد والأصول.. وكان قاضي الصلح معدوداً من رجال الضابطة العدلية ومساعداً للنيابة العامة وتجتمع فيه صفة الحكم والنيابة في المراكز التي لا توجد فيها نيابة عامة ويضع يده على الدعوى بطريق الاحالة من قاضي التحقيق أو بطريق الادعاء امباشر أمامه من قبل المدعي الشخصي أو بطريق النيابة العامة وفي جميع الأحوال يستطيع محاكمة المدعى عليه عن الجرائم الواردة في الادعاء والتي تظهر من دراسة الدعوى أثناء المحاكمة ما دامت ضمن اختصاصه (المادتان 166 و167 من الأصول الجزائية) وكان القاضي الابتدائي غير ملزم ببيان تفصيل القضية أمام المدعى عليه بل عليه أن يتلو الأوراق ويطلب من المدعى عليه جواباً عن الدعوى بخلاف ما يشير عليه في محكمة الجنايات فإن رئيسها يلخص للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الأدلة التي سترد بحقه وفقاً للمواد 280 و191 من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 1749 قرار 2611 تاريخ 30 / 10 / 1966)
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1394 ـ ليس ما يمنع قانوناً سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

حيث أن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها مرجعها أمر أناطه القانون بمحكمة الموضوع وقد مارست هذه المحكمة حقها عندما منحت الطاعن محمد فاتح الأسباب المخففة التقديرية.

وحيث أنه ليس ما يمنع قانوناً من سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

وحيث أن مقدار التعويض مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع كما بينت الأسس التي بنت عليها هذا التقدير، وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وناقش أدلتها وأدان الطاعن بجناية الشروع الناقص في السرقة بالعنف وفقاً لحكم المادة 624 بدلالة المادة 199 قانون عقوبات وعاقبه بموجبها ومنحه الأسباب المخففة التقديرية وألزمه بتعويض ملائم وبتعليل سائغ.

وحيث أن الأسباب المثارة في لوائح الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة محكمةالموضوع في قناعتها التي تستقل في تكوينها مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي هو جدير بالتأييد من حيث النتيجة.

لهذه الأسباب، تقرر بالاتفاق رد الطعون الثلاثة موضوعاً.

(جناية أساس 236 قرار 282 تاريخ 19 / 2 / 1986)
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1395 ـ ليس ما يمنع من تقديم طلب أساسي بعد رفع القضية للتدقيق في محاكمات الجنح.

ـ ترتيب تقديم دفوع أطراف الدعوى: إن المحاكمة أمام محكمة الاستئناف الجزائية إنما تتم وفق أحكام المادة 255 من الأصول الجزائية التي نصت على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفق أحكام المادة 196 التي لا تخرج فحواها بالنتيجة عما تقدم ذكره.

... وإنه ليس في هذه الأحكام ما يمنع أحد الأطراف في محاكمة الجنحة من تقديم مستنداته أو طلباته في أثناء المحاكمة وإن كل ما أوجبه قانون الأصول الجزائية من لزوم تقديم النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم قائمة شهوده ليس إلا في باب محاكمة الجنايات (المادة 281).

وإنه إذا كانت الأصول الجزائية في محاكمة الجنحة لا تشتمل على أحكام تفصيلية وكان الجزائيون يسترشدون بقواعد المحاكمات العامة فإنه يبين من نص المادة 134 من قانون أصول المحاكمات أن باب المرافعة تقفل بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم.

كما تنص المادة 135 على أنه يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال بالب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.

وإنه ليس في محاكمات الجنحة ما يمنع من تقديم طلب أساسي بعد رفع القضية للتدقيق.

(جنحة أساس 3745 قرار 3214 تاريخ 28 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1396 ـ عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة لا يبطل الحكم.

إن مجرد عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة في حال تبدل الهيئة الحاكمة لا يستلزم نقض الحكم باعتبار أنه لا يوجد في القانون نص على بطلان مثل هذه الاجراءات لسبب عدم التلاوة.

(جناية اساس 291 قرار 391 تاريخ 23 / 2 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1397 ـ عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل بعض القضاة في جلسات لم تجر فيها محاكمات لا يؤثر على مجرى المحاكمة.

إن عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل بعض القضاة في جلسات لم تجر فيها محاكمات لا يؤثر على مجرى المحاكمة التي تليت فيها المعاملات السابقة بسبب ذلك التبدل.

(جناية اساس 637 قرار 812 تاريخ 30 / 11 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1398 ـ الجلسات غير الموقعة من أحد المستشارين لا تؤثر في الحكم إذا لم تحوِ على شيء مهم.

إذا كانت الجلسات التي لم توقع من أحد المستشارين لا تحوي على شيء مهم في المحاكمة فلا يوجد سبب يستدعي نقض الحكم.

(جناية اساس 614 قرار 594 تاريخ 12 / 6 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1299 ـ إن عدم ابلاغ اسم الشاهد قبل سماعه بأربع وعشرين ساعة لا ينقص من حق الدفاع.

إن حق الدفاع حق محترم فلا يسوغ للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل أن تفسخ المجال واسعاً لكل من المتقاضين أن يدافع عن نفسه ويحقق له طلباته القانونية وتجادله فيما ذهب اليه ولا يجوز لها الاستغناء عن كل تحقيق ممكن ومؤثر في سير الدعوى إلا بعد تمحيصه والرد عليه.

وكان الطاعن يدعي في دفاعه المؤرخ 21 / 5 / 1963 أنه لا علاقة له بالجريمة وأنه كان حين الحادثة في يبرود ولم يكن في جبال بعلبك حيث وقع القتل وطلب سماع شهوده على اثبات ذلك. وقد ردت المحكمة هذا الطلب في القرار المطعون فيه بحجة أن المادة 282 من الأصول الجزائية لا تسمح باجابته.

وإن المادة 282 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز أن تشتمل القائمة الأولى إلا الشهود الذين أبلغ النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم قبل سماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل ومؤدى ذلك أن هذه المادة وضعت لمصلحة الطرفين إذ أراد واضع القانون أن يكونوا على علم بالأشخاص الذين يشهدون في الدعوى ليكونوا على بصيرة من أمرهم ويتحروا أسباب الطعن فيهم ولا يفاجأوا بهم في جلسة الحاكمة وهم لا يعرفون شيئاً عنهم ولم يكن هذا النص قيداً يحول بينهم وبين ممارسة حق الدفاع لاسيما إذا كانت الحادثة التي يراد اثباتها قد اطلع عليها صاحبها مؤخراً وبعد البدء في جلسات المحاكمة وعندئذ يدعى الشهود وتؤجل المحاكمة الى موعد آخر وبذلك تنسجم النصوص القانونية مع اجراءات المحاكمة.

(جناية اساس 706 قرار 843 تاريخ 14 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1400 ـ من صلاحية محكمة الجنايات دعوة من شاءت من الشهود ولو لم يكن اسمه مدرجاً في قائمة الشهود.

لمحكمة الجنايات الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لاستجلاء الحقيقة فهي وحدها يعود لها تقدير ضرورة من ترى من الشهود وجوب استماعه ولو لم يكن اسمه مدرجاً في قائمة الشهود فيما إذا قدرت أن في استماعه ما يثير الحقيقة وللمحكمة رد الطلبات التي يتقدم بها الدفاع أثناء المحاكمة إذا لم تجد بها فائدة ترتجى.

(جناية اساس 291 قرار 313 تاريخ 30 / 4 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1401 ـ ليس ما يمنع من سماع شاهد لم يرد اسمه في قائمة الشهود.

إن عدم وجود اسم الشاهد في قائمة الشهود لا يمنع من استشهاده لأن الواجب القانوني وفقاً للمادتين 282 و283 من الأصول الجزائية يقضي بتبليغ أسماء الشهود قبل سماعهم بمدة أربع وعشرين ساعة فإذا وجد شهود آخرون ولم يعترض أحد على سماعهم فلا مانع من استماعهم في الحال وإذا وقع اعتراض على ذلك فيجب تأجيل المحاكمة 24 ساعة.

(جناية أساس 533 قرار 456 تاريخ 27 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1402 ـ يكتفى بتلاوة افادات الشهود السابقة في حال عدم الاستدلال عليهم.

يمكن الاكتفاء بتلاوة افادات الشهود المدلى بها أمام المحقق القضائي في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب.

(جنحة أساس 225 قرار 372 تاريخ 6 / 3 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1403 ـ لا يجوز استماع الشهود قبل استجواب المتهم.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت في جلسة 4 / 4 / 1983 اعادة استماع الشهود لتبدل الهيئة واستمعت الى بعضهم في حين أن القانون أوجب على رئيس المحكمة أن يستجوب المتهمين الواحد تلو الآخر وفقاً للترتيب الذي يراه ثم يستمع الى شهادات الشهود ويسأل المتهمين عما يقولون فيها (المواد 284 و285 و288 أ.م.ج) ومؤدى ذلك أنه لا يجوز استماع الشهود قبل استجواب المتهمين.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سارت على غير هذا النهج القانوني وأعادت سماع بعض الشهود وصرفت النظر عن البعض الآخر قبل أن يستجوب الرئيس المتهمين ويسألهما عما يقولانه بشهاداتهم مما يصم هذا الحكم بمخالفة الأصول والقانون ويتوجب نقضه. بما يوجب على المحكمة أن تطلب السجل العدلي للمتهمين وبما يتيح للطاعنين إثارة ما يعن لهم من دفوع أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية اساس 4 قرار 75 تاريخ 16 / 2 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1404 ـ على المحكمة في مواجهة المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض.

ـ إن قرينة وجود العداوة السابقة بين المتهم والمغدور لا تكفي لاثبات ركن العمد.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت في جلسة 27 / 2 / 1985 عدم دعوة شهود الحق العام ودعوة شهود الدفاع.

وحيث أنه وإن سبق لأكثرية المحكمة أن استمعت الى شهود الحق العام ما عدا الشاهد عطل ... في معرض دعوى المحكوم عليه عبد الله ... إلا أنها لم تستمع اليهم بمواجهة الطاعن الذي كان محكوماً عليه غيابياً وسلم نفسه ليسأله الرئيس ما إذا كان له اعتراض على شهاداتهم التي اعتمدتها المحكمة في التجريم وفقاً لحكم المادة 288 أ.م.ج. كما أنه يتوجب على المحكمة التريث بشكل واضح عن ركن العمد الذي هو ركن خاص في جرائم القتل والشروع فيه واثباته بصورة مستقلة عبر العنصرين الأساسيين، التصميم السابق وهدوء الباب ولا يكفي لاثباته قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين (القواعد 2239 و2340 و2341 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج القانوني الأمر الذي يعرض حكمها للنقض مما يتيح لها توصلاً لمعرفة الحقيقة إجراء كشف حسي على المكان الذي ادعي أن الطاعن كان موجوداً فيه وخرج منه وأطلق النار على المغدور كما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 275 قرار 274 تاريخ 26 / 2 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1405 ـ إذا لم تعمد محكمة الجنايات في حكمها الى تلخيص دفاع وكيل المتهم ولم ترد عليه تعين نقض هذا الحكم.

حيث أن محكمة الجنايات لم تعمد في حكمها الى تلخيص دفاع وكيل المتهم ولم ترد عليه مخالفة بذلك حكم المادة 310 أصول جزائية وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدة 2700 من المجموعة الجزائية) مما يصمه بمخالفة القانون، ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن أحمد إثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع، كما يتيح للمحكمة ـ حال الادانة ـ اعمال آثار العفو العام رقم 6 لعام 1985 .

(جناية اساس 72 قرار 543 تاريخ 31 / 8 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1406 ـ على رئيس محكمة الجنايات في الجلسة الأولى للمحاكمة اجراء التنبيهات اللازمة على المتهم بالاصغاء لكل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام وتلخيص التهمة الموجهة اليه وعلى النائب العام بيان أسباب الاتهام.

ـ يجب أن يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة تحت طائلة النقض.

حيث أن رئيس المحكمة أغفل في الجلسة الأولى للمحاكمة اجراء التنبهات اللازمة على المتهم بالاصغاء لكل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام ويلخص للمتهم التهمة الموجهة اليه، كما أن النائب العام لم يبين في تلك الجلسة أسباب الاتهام خلافاً لأحكام المادتين 280 و281 أصول جزائية.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة، مما يؤلف خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويتوجب نقضه (القاعدتان 2704 و4629 من المجموعة الجزائية) بحيث يتعين على المحكمة حال الادانة ـ الحكم بتعويض لا يجاوز ما قضت به في الحكم الغيابي الذي صدر بمواجهة الجهة المدعية، ذلك أنه كان بإمكان الجهة المدعية الطعن بعد الحكم حينذاك وفقاً لأحكام المادة 339 أصول جزائية.

أما وأنها لم تفعل، فلا محل لزيادة التعويض بعد ذلك مراعاة للحق المكتسب.

(جناية اساس 632 قرار 72 تاريخ 20 / 2 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1407 ـ يجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربع وعشرين ساعة على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و283 من أصول محاكمات جزائية.

حيث أن الطعن بعد تبليغ المتهم قائمة الشهود خلافاً لنص المادة 190 أ.م.ج إنما يقدم الى محكمة الموضوع التي أحيل اليها المتهم ليحاكم أمامها حتى إذا اتخذت قراراً بصحة التبليغ أو عدمه أمكن المتهم الطعن بهذا القرار مع الحكم النهائي عملاً بالمادة 337 أ.م.ج (القاعدة 861 و2663 من المجموعة الجزائية) فضلاً عن أن المتهم الطاعن سيطلع في الجلسة الأولى من المحاكمة على قرار الاتهام وقائمة الشهود (المادة 280 و281 أ.م.ج). هذا وقد استقر الاجتهاد على أنه يجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 ساعة على الأقل من سماعهم استناداً الى حكم المادتين 282 و283 أ.م.ج (القاعدة 2668 و2669 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن قاضي الاحالة لم يعتمد في اتهام الطاعن على اعترافه الأول فقط، وإنما اعتمد أدلة أخرى سردها وناقشها كالمصادرة وإفادة الشاكين والشهود.

وحيث أن قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وناقش أدلتها ووجدها تكفي لاتهام الطاعن بالجنايات التي لهم بها وبتعليل سائغ.

وحيث أن الأسباب المثارة لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للأدلة ومدى كفايتها للاتهام، وهو أمر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها.

(القضية 875 قرار 766 تاريخ 21 / 8 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1408 ـ إن إقامة الدعوى من النائب العام أو المدعي الشخصي لا علاقة لها بالتدبير الاستثنائي الذي أجازته المادة 299 أصول جزائية بتخويل رئيس المحكمة حق التوقيف الفوري للشاهد الكاذب.

تبين لنا من تدقيق بعض القضايا الجنائية أن ممثل الحق العام في محكمة الجنايات عندما يتبين له أن الشاهد كان كاذباً بشهادته يكتفي بتحريك دعوى الحق العام أمام محكمة الجنايات ويطلب توقيف الشاهد، ولكن رئيس المحكمة قد لا يشاطره الرأي فيقرر عدم التوقيف وتفصل المحكمة في اساس الدعوى وقد يكون قرارها بالبراءة.

ولما كانت محكمة التمييز أوضحت في قرار لها اساس جناية 601 في 10 تشرين أول 1951 أن اقامة الدعوى من النائب العام أو المدعي الشخصي لا علاقة لها بالتدبير الاستثنائي الذي أجازته المادة 299 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بتخويل رئيس المحكمة حق التوقيف الفوري للشاهد الكاذب.

ولما كان يترتب على ذلك العمل وفاقاً لأحكام المادة 300 من قانون الأصول الجزائية الادعاء مستقلاً على الشاهد الكاذب أمام قاضي التحقيق واشعار المحكمة باقامة الدعوى وطلب ارجاء النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل بجريمة الشهادة الكاذبةن مما يدعو محكمة الجنايات أن تتريث في الفصل بالدعوى الأصلية.

ولما كان عدم اشعار محكمة الجنايات باقامة دعوى مستقلة يجعلها تتابع النظر في القضية الأصلية وتفصل فيها، وإذا كان قرارها يتضمن البراءة فيصبح حقاً مكتسباً للمتهم المبرأ ولا يعود الحكم على الشاهد الكاذب مجدياً بالنسبة للمتهم المذكور.

(كتاب النائب العام في محكمة النقض رقم 50 تاريخ 8 / 11 / 1951)

النائب العام في محكمة التمييز

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1409 ـ إذا كان المدعى عليه أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عينت المحكمة للترجمة بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

حيث أنه غذا كان المدعى عليه أبكم أو أصم ولا يعرف الكتابة وجب على رئيس المحكمة أن يعين بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى (المادتان 306 ـ 41) أصول جزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف ذكرت في جلسة 7 / 6 / 1978 أن المدعى عليه أنكر ما نسب اليه دون أن تستعين بمن اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله ليقوم بترجمة أقواله اليها وهكذا صدر الحكم بحقه وتفهمه على أنه ستة أشهر مع أنه شهر واحد مع الشغل وغرامة عشر ليرات واعتمدت في ادانته على ما ذكر أنه اعترف بالجريمة أمام قاضي التحقيق مع أنه لم يعترف بها إنما ذكر له أن الدراجات الست التي سرقها قبل سنة لوحق من أجلها أمام القضاء ودفع والده تعويضاً لأصحابها ولا يجوز أن يفسر هذا القول إلا بالمقدار المفهوم فيه ما لم يرد في التحقيق ما يعزز التفسير بشكل أوسع ولغير صالحه، مما يصم حكمها بالخلل في ممارسة حق الدفاع وفي الاجراءات المؤثرة في الحكم بما يوجب نقضه.

(جنحة أساس 940 قرار 997 تاريخ 5 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1410 ـ على القاضي الذي يشترك مع الهيئة الحاكمة أن يستمع الى افادات الشهود كافة، وان نظام الاثبات هذا قائم على قناعة القاضي الشخصية الذي يحتم عليه في الأصل تقصي الجريمة والوقوف على علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث.

إن محكمة التمييز السورية بهيئتها العامة المؤلفة من السادة:

الرئيس الأول عبد القادر الأسود رئيساً، والمستشارين: مصطفى مالك ونورس الجندي وسامي شاتيلا وابراهيم أبو حيدر وعلي بيضون وإحسان وصفي.

بعد اطلاعها على استدعاءي التمييز المقدمين من النائب العام في حماه والمحكوم عليه المتهم الموقوف بطلب نقض حكم الاصرار الصادر وجاهاً بتاريخ 24 كانون الثاني 1954 عن محكمة الجنايات فيها.

وعلى اضبارة الدعوى.

تبين أن المحكمة المشار اليها قررت بتاريخ 22 / 4 / 1953 تجريم المتهم ممدوح المذكور بجناية قتل المجنى عليها عدوية ... عمداً عن سبق تصور وتصميم، والحكم باعدامه وفاقاً لأحكامالمادة 535 من قانون العقوبات وباعتبار الدافع للقتل دافعاً شريفاً، إبدال عقوبته هذه باعتقاله مؤيداً عملاً بأحكام المادة 192 من هذا القانون وتضمينه اثني عشر ألف ليرة سورية تؤدى الى ورثة المجني عليها الشرعيين وتحميله الرسوم.

وتبين أن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز نقضت هذا القرار بتاريخ 30 حزيران 1953 تحت رقم أساس جناية 472 بناء على استدعاءي النيابة العامة بحماه والمحكوم عليه ممدوح المذكور لعلة أن المحكمة ذهلت عن ذكر اسم أحد قضاة الهيئة الحاكمة وأنها لم تعالج طلب وكيل المحكوم عليه فيما يتعلق بمعاينة موكله للتثبت من سلامة ملكاته العقلية.

وتبين أن المحكمة المومأ اليها التي اتبعت قرار النقض من الناحية الواردة فيه أصدرت بتاريخ 13 / 10 / 1953 قراراً مماثلاً لقرارها السابق.

وتبين أن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز نقضت هذا القرار أيضاً بتاريخ 7 كانون الأول 1953 تحت رقم اساس جناية 847 لعلة أن القاضي السيد عاطف ... الذي اشترك مع الهيئة الحاكمة في إصدار الحكم المميز لم يكن مشتركاً معهما في الحكم السابق المنقوض وقد استمع الى أربعة من شهود الدفاع في جلستي 6 و20 أيلول 1953 ولم يستمع الى باقي الشهود وليس في ضبط المحاكمة ما يشير الى أنه اكتفى بتلاوة افاداتهم ولا الى أن افادات هؤلاء الشهود قد تليت.

كما يتبين أن محكمة الجنايات في حماه عادت وأصرت بتاريخ 24 كانون الثاني 1954 على قرارها السابق وأن النائب العام لدى محكمة التمييز طلب في مطالعته المؤرخة في 15 شباط 1954 نقض الحكم المميز موضوعاً.

وبعد المداولة صدر القرار الآتي:

أ ـ في تمييز النيابة العامة:

لما كانت النيابة العامة في حماه تطلب نقض حكم الاصرار المميز لأسباب تتفق مع ما اعتمدته الغرفة الجزائية في قرار النقض الأخيرن ولأن المحكمة سكتت عن الناحية المتعلقة بتلاوة افادات الشهود الذين لم يستمعوا.

ب ـ في تمييز المحكوم عليه:

لما كان المحكوم عليه بطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:

1 ـ إن محكمة الجنايات اقتصرت في قرارها الأخير على مناقشات الاجراءات الشكلية دون أن تعير القضية نصيبها من التدقيق والتمحيص بصورة كادت أن تؤدي الى القائه في سجن الاشغال الشاقة مؤبداً.

2 ـ إن المحكمة استندت في الحكم الى افادة المميز التي لم يقصد بها التعمد ولا التصور والتصميم بالمعنى القانوني.

3 ـ إن المحكمة لم تبحث في الطلب المتعلق بفحص المميز من قبله أطاء اختصاصيين في الأمراض العقلية.

4 ـ إن المحكمة لم تذكر المرجع الذي اصدر القرار بانتداب القاضي السيد ... الذي لم يكن مشتركاً مع الهيئة السابقة التي أصدرت الحكم ولم يستمع الى شهادات الشهود.

5 ـ إن القاضي السيد عاطف ... الذي اشترك في الحكم المنقوض طلب بوصفه نائباً عاماً اتباع النقض مما يدل على حرصه على استكمال النواقص التي شعر بوجودها.

جـ ـ في الرد على التمييزين معاً:

لما كانت أسباب النقض التي وقع الاصرار على عدم اتباعها تنحصر في أن القاضي السيد عاطف ... الذي اشترك مع الهيئة الحاكمة لم يستمع الى افادات الشهود كافة ولم يرد في محضر المحاكمة ما يفيد اكتفاءه بتلاوة افاداتهم أو تلاوتها فعلاً.

ولما كان القنض على الوجه المذكور يستند الى نظام الاثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية التي تحتم عليه في الأصل تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة التهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث.

ولما كان الخروج في التحقيق عن هذا الأصل من أجل اختصار أمد المحاكمة يوجب على المحكمة أن تسرد هذه الأسباب التي تعتمدها في ترك إعادة استماع الشهود وبحضور القاضي الجديد لتدلل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدها المشترع بها في التحقيق من أجل اكتناه الحقيقة واستخلاص القناعة.

ولما كان القاضي المشار اليه الذي حضر طرفاً من المحاكمة قد استند في اصدار الحكم الى شهادات شهود لم يستمعها ولم تتل افاداتهم بحضوره أمام المتهم ليتمكن من ابداء اعتراضاته وملاحظاته بهذا الشأن فإن نقض الحكم من أجل هذا النقض الجوهري ينطبق على أحكام المادة 308 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كان اصرار محكمة الجنايات على عدم اتباع أسباب النقض المذكور لا يستند الى ما يبرره في القانون ولا سيما فإن اجتهاد الهيئة العامة القاضي بعدم النقض من جراء ترك تلاوة محضر الجلسات السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يصلح مستنداً في هذه القضية للفارق بين الحالين.

ولما كان الحكم المميز يستلزم النقض عملاً بالمادة 263 من القانون الآنف الذكر بصورة لا مجال معها لمناقشة بقية اسباب الطعن المدلى بها من قبل المحكوم عليه التي يعود بحثها لمحكمة الموضوع.

لذلك، قررت الهيئة العامة بالاجماع بتاريخ 28 شوال 1373 و30 حزيران 1954 :

1 ـ نقض حكم الاصرار.

2 ـ إعادة الاضبارة الى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز لاتباع النقض.

3 ـ الرسم عشر ليرات سورية في عهدة من يحكم عليه فيما بعد.

(أساس هيئة عام 143 قرار 425 عام 1954)
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1411 ـ القضاء مؤسسة عدل وانصاف ويتوجب أن لا يحكم إلا بعد ابراز الوقائع واضحة وجلية لا لبس فيها ولا غموض تدعمها أدلة قاطعة حاسمة لا يتطرق اليها شك.

ـ لا يصح أن تعتبر أقوال الشهود الراشدين دليلاً ما لم تقترن بأدلة أخرى قاطعة حاسمة تدعمها.

لما كانت محكمة النقض قد نقضت بقرارها رقم 130 / 100 تاريخ 8 / 11 / 1982 القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بحلب بحق الطاعنين مصطفى ... وفضل ... وعبد السلام باعتبار أن التحقيقات الأولية التي بدأت مع الطاعنين بتاريخ 10 / 11 / 1980 واستمرت حتى 8 / 12 / 1980 وهو تاريخ تقديمهم للقضاء كان يسودها جو من الضغط والاكراه الذي أكده الشاهد محمود ... بجلسة 28 / 12 / 1981 والذي ذكر أنه هو نفسه تعرض للتعذيب من قبل عناصر أمنية مسلحة في تلك الفترة مما كان يوجب على المحكمة البحث في هذا الاكراه وسببه. وأن التقريرين الطبيين المؤرخين 11 / 12 / 1980 يشيران الى تعرض الطاعنين فضل وعبد السلام للتعذيب.

ولما كانت محكمة الأمن الاقتصادي بحلب بعد أن قررت اتباع النقض ونظرت القضية أصدرت قرارها المطعون فيه وهو القرار السابق نفسه مستعرضة نفس الوقائع وطارحة نفس الأدلة، دون أن تذكر خلاصة عن مطالبة النيابة العامة مكتفية بالقول أن النيابة العامة كررت أقوالها السابقة مخالفة بذلك أحكام المادة 308 من قانون الأصول الجزائية.

ولما كانت المحكمة لم تتبع النقض وتبحث فيما ورد في قرار محكمة النقض السابق وتضعه موضع التنفيذ مما تكون معه قد خالفت أحكام المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

ولما كان الطعن واقعاً للمرة الثانية مما يتوجب معه الفصل في موضوع الدعوى سنداً للمادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة 2 .

ولما كانت التحقيقات الجارية في هذه القضية تشير الى أن الطاعنين فضل ... وعبد السلام قد تعرضا للتعذيب وتأيد ذلك بالتقريرين الطبيين المؤرخين 11 / 12 / 1980 ، كما تعرض الشاهد محمود .... أيضاً لذلك. وقد أفاد أمام المحكمة بقوله (توقفت مع المتهمين الثلاثة في مركز الفرع .... في هذا الموضوع وقد تعرضت للضرب والتعذيب لأنني أنكرت بادىء الأمر دفع الرشاوي للمتهمين ولو قلت ذلك لما تعرضت للضرب، ولكنني أؤكد لكم بأنني دفعت للمتهمين الرشاوي لكي لا يهدموا لي الغرفة) وهو ملخص لما ورد بأقواله. ولما كان الشاهد المذكور يقول صراحة بأنه ضرب لأنه لم يقل أنه رشا فأدلى بأقواله الأخرى.

ولما كانت أقوال الشهود الراشدين لا يصح أن تعتبر الدليل الوحيد ما لم تقترن بأدلة أخرى وهو ما لم يتوفر في هذه القضية فكيف إذا كانت هذه الشهادات قد صدرت في هذه الجو المشار اليه، كما وأن الطاعنين أنكروا أمام المحكمة ما عزي اليهم.

وكان قول القرار المطعون فيه بأن المحكمة قد صرحت كافة ما ورد في تقرير التفتيش واكتفت بأقوال الشهود أمام المحكمة يرد عليه أنه لابد من خشية الشهود مما سبق ومورس مع الشاهد محمود ... وما تعرض له الطاعنون اضافة الى خوفهم من آثار رجوعهم عن شهاداتهم، تلك الشهادات التي كانت مستنداً لحكم كما سرده قرار الاتهام ومن بعده محكمة الموضوع وأن أدلي بها أمام محكمة الموضوع طالما أنها أخذت في الجو المشار اليه واستمرت لعدم إمكانية الرجوع عنها لما سلف ذكره.

ولما كانت هذه الشهادات بنيت على تحقيقات سادها جو من الاكراه مما يقتضي عدم الأخذ بها.

ولما أن القضاء مؤسسة عدل وانصاف ويتوجب أن لا يحكم إلا بعد ابراز الوقائع واضحة وجلية لا لبس فيها ولا غموض تدعمها أدلة قاطعة حاسمة لا يتطرق اليها شك ولا تعتورها شبهة وكل دليل يحمل بين طياته شكاً أو شبهة يجب أن يكون مصيره الاهمال لأنه في ذلك فقط يسود الحق ويعم العدل.

وحيث أنه تبعاً لذلك فلا دليل يركن اليه في هذه القضية.

(القضية 25 قرار 28 تاريخ 10 / 3 / 1983)
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1412 ـ لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته وأخواته (مادة 193 قانون اصول جزائية).

ـ إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم، فلها أن ترفض سماع شهود النفي إذا رأت أن شهاداتهم غير منتجة وتتعلق بمسألة فرعية لا علاقة لها بموضوع الدعوى الأساسية.

(أحداث 673 / 1981 قرار 697 تاريخ 18 / 12 / 1982)
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1413 ـ المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم اجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك.

(أحداث 655 / 981 قرار 549 تاريخ 6 / 11 / 1982)
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1414 ـ إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.

(أحداث 328 / 981 قرار 51 تاريخ 13 / 3 / 1982)
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1415 ـ إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها هي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.

(أحداث 425 / 981 قرار 384 تاريخ 23 / 6 / 1982)
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1416 ـ ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام.

(أحداث 633 / 981 قرار 507 تاريخ 27 / 10 / 1982)
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1417 ـ ليس في القانون (مادة 193 قانون اصول جزائية) ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته.

(أحداث 650 / 981 قرار 545 تاريخ 6 / 11 / 1982)
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1418 ـ إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطة العدلية وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمة قد اطمأنت اليها.

(جناية أساس 1219 / 982 قرار 1306 تاريخ 20 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1419 ـ كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة.

إن المادة 192 من الأصول الجزائية قد أوجبت تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في محضر المحاكمة ومؤدى ذلك أن كل شهادة لم تتأيد باليمين تكون باطلة ولا يجوز الاستناد اليها وكل حكم يستند الى مثل هذه الشهادة يكون مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض. وكانت هذه الاجراءات متعلقة بالنظام العام وتجب مراعاتها على كل حال ولو رضي بها الخصمان لأنها ترمي الى حماية العدالة وتعني تأييدها.

(جنحة أساس 1110 قرار 796 تاريخ 27 / 4 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1420 ـ أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند اليها.

إن المادة / 77 / من الأصول الجزائية توجب تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في المحضر ومؤدى ذلك أن الشهادة التي لا تقترن باليمين لا يمكن الاستناد اليها وكان من الجائز لقاضي التحقيق أن يعتمد أقوال المشتكي أو المدعى عليه ولكنه في مثل هذه الحالة يسميهم كشهود للحق العام وعليهم اليمين القانونية غير أنه في هذه القضية استمع الى المدعى عليهم كأظناء في الدعوى بدون يمين واستند الى أقوالهم في اتهام الطاعن مما يجعل قراره مشوباً بالغموض ومخالفاً للقانون وجديراً بالنقض.

(جناية اساس 224 قرار 207 تاريخ 31 / 3 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1421 ـ بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.

إذا لم تحلف المحكمة الشاهد اليمين القانونية قبل سماع شهادته تصبح هذه الشهادة باطلة ولكن هذا البطلان لا يشمل الحكم إذا كانت هذه الشهادة لا تؤثر على سير المحاكمة ونتيجة الحكم.

(جناية أساس 831 قرار 944 تاريخ 5 / 11 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1422 ـ في حال جهالة محل اقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.

(أحداث 536 / 982 قرار 320 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1423 ـ لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع اليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.

(جنحة اساس 643 / 982 قرار 1054 تاريخ 26 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1424 ـ ليس في القانون ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته.

(أحداث 650 / 981 قرار 545 تاريخ 6 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1425 ـ إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مادة 192 قانون اصول جزائية يعرضه للنقض.

(جنحة عسكرية 1037 / 982 قرار 1026 تاريخ 21 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1426 ـ إن القرار الصادر استناداً الى شهادة غير مؤيدة باليمين يخالف نص المادة 193 قانون اصول جزائية ويستوجب النقض.

(جنحة عسكرية 384 / 982 قرار 384 تاريخ 13 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1427 ـ لا يجوز الاعتماد على افادات لشاهد واحد تخالف بعضها البعض قبل إزالة هذا التباين والاعتماد على احداها وإلا أدى الأمر الى فساد الاستدلال.

(جناية أساس 1232 / 982 قرار 1279 تاريخ 21 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1428 ـ لا يشترط القانون استجواب المتهم عما ينسب اليه من جرائم ما دام قد بلّغ من قبل قاضي التحقيق بضرورة الحضور لاجراء التحقيق معه ولم يحضر ولم يجد قاضي التحقيق ضرورة لاحضاره. وللمتهم أن يدافع عن نفسه أمام محكمة الموضوع بالشكل الذي يراه مناسباً ما دام قد فوت على نفسه فرصة الدفاع أمام قاضي التحقيق.

(جناية أساس 966 / 982 قرار 1091 تاريخ 20 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1429 ـ إن الإدانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وأن تستند الى أدلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض ولا يتسرب اليها الشك.

(أحداث 531 / 981 قرار 366 تاريخ 28 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1430 ـ لا يجوز اللجوء الى المنع من السفر في نطاق الحق الشخصي إلا في الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى الحبس التنفيذي وبشروطه.

ـ لا يجوز للنيابة منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحياتها.

لم تأخذ الأحكام القانونية النافذة بما كانت الأحكام السابقة قد أخذت به لجهة منع المدين يدين مؤجل من السفر ما لم يقدم كفيلاً (المادة 652 من مجلة الأحكام العدلية)، كما ولم تأخذ بمبدأ الحبس التنفيذي على اطلاقه الذي كان معروفاً على هذا الشكل في المادتين 131 و137 من قانون الاجراء العثماني اللتين أجازتا التوسل بالحبس التنفيذي، وفي جميع القضايا المدنية والتجارية، وكذلك في الحقوق الشخصية المتولدة عن جرائم جزائية، وكان يجوز بالتالي في هذه القضايا منع المدين من السفر نظراً للشبه القائم بين هذا التدبير من جهة، والحبس التنفيذي من جهة أخرى، إذ أن كليهما وسيلة قسرية يقصد منهما حمل المدين على تنفيذ التزامه أو ضمان هذا التنفيذ.

إن الشارع رأى أن حق الدائن يتعلق بمال الدين لا بشخصه، وإن ما يملكه فقط ضامن للوفاء بالتزاماته لا حريته الشخصية، مغلباً في ذلك وجهة النظر الموضوعية في الالتزام لا الشخصية. لذلك عمد في الأحكام النافذة حالياً الى الغاء المنع من السفر، فلم يجر النص عليه في القانون المدني الذي حل محل مجلة الأحكام العدلية، بالاضافة الى أن هذا التدبير ليس بالرأي الراجح في المذهب الحنفي. وتقول محكمة النقض أن مثل هذا التدبير لم يعد جائزاً بعد اليوم، وإن في تكليف المدين تقديم كفالة قبل سفره تقييداً للحرية الشخصية لم يعد مسموحاً به أو بأي اجراء من هذا القبيل (25 / 11 / 1954 القانون 1955 ص145)، كما أن الشارع قد ضيق من نطاق الحبس التنفيذي وقصره على حالات وردت حصراً في المادة 460 من قانون أصول المحاكمات.

لذلك فإن المنع من السفر لا يجوز اللجوء اليه، في نطاق الحق المدني، إلا في الحالات التي يجوز فيها الحبس التنفيذي وبشروطه. أي أنه لا يمكن التوسل به ما دامت طرق الطعن العادية مفتوحة أمام الحكم الصادر في الموضوع عملاً بأحكام المادة 289 / 1 من قانون أصول المحاكمات التي لم تسمح بالتنفيذ الجبري ما دام طريق الاستئناف لا يزال مفتوحاً. وإذا كان الحكم جزائياً يتعلق بحق شخصي ناتج عن جرم جزائي فلا بد أن يصبح مبرماً (الفقرة الثانية من المادة المذكورة).

هذا وإن الاجتهاد اللبناني أيد وجهة النظر السابقة أيضاً في رأيه الراجح (استئناف لبنان الشمالي في 24 تشرين الأول 1956 النشرة القضائية لعام 1957 ص 304 وما بعد، استئناف بيروت في 29 أيار 1959 النشرة القضائية لعام 1959 ص 144 وما بعد).

ولابد من الاشارة الى أن المنع من السفر لا يدخل في مفهوم التأمينات التي يجوز لدائن يأجل واقف أن يطلبها والتي أشارت اليها أحكام المادة 274 / 1 من القانون المدني، لأن المقصود بهذه التأمينات تلك التي لا تحمل طابع القسر عملاً بمبدأ النظرة الموضوعية للالتزام التي أخذ بها الشارع في القانون المدني لا النظرة الشخصية.

وبما أن الحكم البدائي الجزائي لم يصبح مبرماً بعد، فقد جرى الطعن فيه من قبل الادعاء الشخصي ولا يزال الطعن قائماً أمام محكمة الاستئناف ولم يبت فيه بعد.

لذلك فإن الحبس التنفيذي غير وارد بالنسبة اليه وبالتالي تدبير المنع من السفر.

هذا ولا يجوز للنيابة العامة أن تمنع المدين من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صلاحيتها.

(كتاب 15568 تاريخ 24 / 8 / 1967)

«تم نشر هذا الكتاب للاستئناس»

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1431 ـ إن مبدأ شفوية المحاكمة يقضي في المحاكمة الاعتراضية دعوة الشهود الذين استمعوا في المحاكمة الغيابية ولا سيما إذا كان الجرم جنائياً وكانت الهيئة الحاكمة قد تبدلت بكاملها (مادة 176 و291 وما بعدها قانون اصول جزائية).

(أحداث 60 / 980 قرار 827 تاريخ 5 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1432 ـ لا يجوز في القضايا الجنائية أن تهدر المحكمة مبدأ وقاعدة شفوية المحاكمة باعتمادها الأدلة الواردة أمام قاضي التحقيق مخالفة بذلك أحكام المواد 176 ـ 291 وما بعدها من الأصول الجزائية.

(أحداث 169 / 981 قرار 946 تاريخ 19 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1433 ـ إن القانون لا يمنع من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في القضية بعد تحليفه اليمين القانونية قياماً بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بجميع الوسائل المتاحة.

(جنحة أساس 2493 / 980 قرار 915 تاريخ 12 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1434 ـ إذا لم تطلع المحكمة على أوراق أساس الدعوى وتقم بتلاوتها تخالف أحكام المادتين 291 و220 أصول جزائية.

ـ إذا لم تضمن المحكمة قرارها وقوعات القضية وخلاصة عن أدلتها تخالف أحكام المادة 203 أصول جزائية.

(جناية أساس 1029 قرار 1021 تاريخ 30 / 4 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1435 ـ ليس في القانون ما يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.

(جنحة أساس 3332 قرار 2099 تاريخ 3 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1436 ـ إجراء المقابلة بين الشهود غير واجب ما لم تكن شهاداتهم متناقضة.

إن إجراء المقابلة بين الشهود غير متوجب ما لم تكن الشهادة متناقضة بالكلية أو متنافرة في بعض نواحيها المؤثرة على وصف الجريمة أو ثبوتها.

(جناية أساس 300 قرار 253 تاريخ 24 / 4 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1437 ـ ليس للمتهم أن يعترض على شهادات أقاربه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يعترض عليها أمام محكمة الأساس.

إن الفقرة / 2 / من المادة 292 من قانون الأصول الجزائية نصت على أنه إذا سمعت شهادة أقارب المتهم المبينيين في الفقرة الأولى منها والذين لا تقبل شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة ومؤدى ذلك أنه لا يصح له ذلك للمرة الأولى أمام محكمة النقض كما لا يصح له مجادلة المحكمة فيما اطمأنت اليه من شهادات هؤلاء الشهود طالما أن لها أن تزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم ثم لها أن تعول على هذه الشهادات أو لا تعول عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات حسبما تطمئن اليه دون رقابة كمحكمة للنقض عليها في ذلك إلا إذا كان تقديرها لهذه الشهادات لا يأتلف والمنطق ولا يسلم به العقل.

(جناية أساس 344 قرار 410 تاريخ 21 / 10 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1438 ـ ليس ما يمنع سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام.

لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام لاختلاف الدعويين.

(جنحة أساس 3822 قرار 1038 تاريخ 19 / 5 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1438 ـ ليس ما يمنع سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام.

لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً في دعوى الحق العام لاختلاف الدعويين.

(جنحة أساس 3822 قرار 1038 تاريخ 19 / 5 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1439 ـ المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة.

ـ ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها تشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الايلاج.

(أحداث أساس 39 قرار 28 تاريخ 23 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1440 ـ لقاضي التحقيق العسكري أن يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاضبارة لاستماع شهادته في الدعوى.

من حيث أن لقاضي التحقيق أن يدعو من يراه من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاضبارة لاستماع شهادته في الدعوى التي ينظر فيها ومن حيث أن الشاهد ابراهيم إذا كان ابن عم للمدعي الشخصي حسب ما ورد في مذكرة الطاعن فهو ليس من الأقرباء الذين حظر قانون أصول المحاكمات الجزائية الاستماع اليهم كشهود محلفين بدلالة المفهوم المقابل لأحكام المادة 292 منه وبذلك يكون استشهاد القرار بأقوال هذا الشاهد في محله القانوني طالما أنه قنع بما ورد في هذه الشهادة وركن اليها ويكون الطعن لهذا السبب مردوداً.

(جنحة عسكرية 561 قرار 560 تاريخ 7 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1441 ـ لا جناح على المحكمة إن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل اقامته.

(أحداث 655 / 981 قرار 549 تاريخ 6 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1442 ـ إن عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.

(جنحة عسكرية 1179 / 982 قرار 1122 تاريخ 31 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1443 ـ إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة استماع شاهد إن استمعته محكمة أول درجة.

(جنحة أساس 395 / 982 قرار 1135 تاريخ 29 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1444 ـ لا حرج على المحكمة إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهادة معناه أنها اطمأنت الى صحته.

(جناية أساس 1219 / 982 قرار 1306 تاريخ 20 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1445 ـ إن القانون لا يلزم بجريمة الشهادة الكاذبة أن تكون هذه الشهادة مكذوبة من أولها الى آخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة الكاذبة (اجتهاد محكمة النقض المصرية في مجموعة أبو شادي قاعدة 3347).

(جنحة أساس 1048 / 981 قرار 430 تاريخ 13 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1446 ـ إذا كانت الشهادة الكاذبة ظهرت للأطراف من اختلاف أقوال الشاهد أمام قاضي التحقيق عنها في المحاكمة. فلرئيس المحكمة وللأطراف الذين يتابعون سير المحاكمة حق طلب توقيف الشاهد فوراً أثناء المحاكمة وفق أحكام المادتين 299 / 200 أصول جزائية.

ـ إذا ظهرت الشهادة الكاذبة لأحد الأطراف بعد أداء الشهادة وحين تكون الدعوى ما تزال قيد النظر أمام المحكمة فإن بامكان هؤلاء اثارة الموضوع مجدداً أمام المحكمة التي لها الحق في التحقيق وإعادة استجواب الشاهد وتوقيفه إذا رأت ذلك.

ـ أما إذا كانت الدعوى قد فصلت من المحكمة عند ظهور كذب الشهادة فإن الادعاء بحق الشاهد الكاذب يجري وفقاً للقواعد العامة. ومن ثم يكون ذلك سبيلاً لطلب إعادة المحاكمة وفق أحكام الفقرة (جـ) من المادة 367 أصول جزائية.

(جناية أساس 213 / 981 قرار 440 تاريخ 1 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1447 ـ استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا بد في جرم الشهادة الكاذبة ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليها.

(جنحة عسكرية 166 / 981 قرار 209 تاريخ 11 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1448 ـ إذا ادعى المدعى عليه أمام قاضي التحقيق العسكري أن اعترافه وأقواله الأولية لدى الشرطة العسكرية والتي رجع عنها أمامه أنها صدرت عنه نتيجة الضرب والتعذيب، وجب على القاضي أن يستمع الى شهادة رجال الشرطة العسكرية عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن المدعى عليه.

(جنحة عسكرية 143 / 1981 قرار 992 تاريخ 31 / 8 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1449 ـ إن أمر النظر بجرم الشهادة الكاذبة التي يُدلى بها أمام القضاء العسكري بدعوى من اختصاصه يعود الى القضاء المذكور.

(جنحة عسكرية 1023 قرار 1041 تاريخ 30 / 9 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1450 ـ في دعاوى الجنايات إذا تبين أثناء المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه، فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه، ويتولى النائب العام وظيفة الادعاء بحق الشاهد ويقوم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بالتحقيق معه وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة لاتهامه بجناية الشهادة الكاذبة.

فإذا لم يقم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بمعاملات التحقيق مع الشاهد وأرسل الأوراق مباشرة الى قاضي الاحالة، وقام هذا الأخير بتولي وظيفتي التحقيق والاتهام معاً، فإن هذه الاجراءات تكون مخالفة للأصول ولصراحة المادة 299 قانون اصول جزائية.

(عامة أساس 434 / 1981 قرار 541 تاريخ 20 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1451 ـ يشترط لعقاب الحالف أن يكون قد حلف كاذباً وهذا هو علة العقاب.

ـ إن مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والأمر متروك لتقدير المحكمة (الموسوعة الجنائية ـ جندي عبد الملك ـ الجزء الرابع ـ صفحة 502 بند 106).

(جنحة أساس 1158 / 981 قرار 261 تاريخ 24 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1452 ـ يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية.

ـ إذا عدّل الشاهد في شهادته السابقة طوعياً بما هو ايجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.

من حيث أن القرار المطعون فيه إذا انتهى ثانية الى اتهام المدعى عليهما الطاعنين عبد المنعم ... وشاه ... بجناية الادلاء بشهادة كاذبة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 398 من قانون العقوبات قد اتخذ سبيله الى مآله ما ورد في وقائع الدعوى من التباين الواقع في بعض النواحي بين شهادتي الطاعنين المدلى بهما أمام الشرطة والقاضي المفوض وشهادتيهما المدلى بهما أمام المحكمة العسكرية مكتفياً بذلك دون أن يتحدث عن تأثير الشهادتين المنوه بهما في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي يترتب عليهما أو المحتمل ترتبه عليهما وأن الشاهدين قد تعمدا قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية خلافاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بوجوب التثبت من توفر هذه العناصر لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بوجوب التثبت من توفر هذه العناصر في الجرم المذكور ولما خلص اليه قرار هذه المحكمة في الدعوى نفسها بنقض قرار قاضي التحقيق العسكري السابق الذي لم يلتزم المنهج المذكور فصدر القرار الجديد مماثلاً من حيث النتيجة في تعليله ومآله للقرار السابق اعتمداً على أن البحث في هذه الأمور ليس من اختصاص قاضي التحقيق العسكري باعتبار أن هذه القضية تنظر من قبل المحكمة العسكرية.

ومن حيث أن النظر في الدعوى الأصلية التي توضعت فيها الشهادتان المتباينتان من قبل المحكمة العسكرية لا يعفي اقرار المطعون فيه من الصدور حاملاً لأسبابه وموجباته بما فيها ايضاح النقاط التي استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب ايضاحها في جرم الشهادة الكاذبة ولا يحمل بحد ذاته أي تعارض مع إبراز هذه النقاط في قرار الاتهام.

ومن حيث أنه من المتحتم على الجهة التي صدر عنها القرار السابق المنقوض اتباع النقض فالعمل بموجبه طبقاً لأحكام المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فبذلك إذا صدر القرار موضوع الطعن غير ملتزم لأوجه النقض يكون قد جاء في أحكام المادة 365 المنوه بها مبنياً على مخالفة الأصول والقانون بما ينال منه الطعن الواقع لهذا السبب.

ومن حيث أن بحث هذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي أثارها الطاعنان وإن هذا الطعن واقع للمرة الثانية فيتعين على المحكمة الحكم في موضوع الدعوى عملاً بأحكام المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى أن كلاً من الطاعنين قد عدل في شهادته السابقة نوعياً بما هو ايجابي لصالح خصومه فيها فضلاً عن أنه ليس ثمة ما يشير في الأدلة أصلاً الى توفر قصد سيء لدى أي من الطاعنين حول الحادث سواء لجهة الادعاء بأخذ الدراجة أو النقود كما أنه لا يبين من الملف حصول ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى فبذلك لا يتحقق في عمل الطاعنين العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة مما يتعين معه منع محاكمتهما من الجرم المذكور.

(جنحة عسكرية 361 قرار 401 تاريخ 4 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1453 ـ لا بد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها.

من حيث أن المادة 398 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه أو كله من الوقائع التي يسأل عنها. ولذلك لابد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وغاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وإن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضراراً بالغير أو طلباً لمصلحته وهل كانت الشهادة مبنية على السماع أم المعاينة (راجع قرار نقض رقم 542 / 552 غرفة جنائية الصادر بتاريخ 6 / 8 / 1973).

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى اتهام الطاعنين بجناية الشهادة الكاذبة في دعوى جنائية قبل التأكد من توافر العناصر الآنفة وايضاح البيانات الواجب توارها في هذه الجريمة على ضوء ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه بعض أسباب النقض المثارة مما يتعين معه نقضه.

(عسكرية 108 قرار 99 تاريخ 22 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1454 ـ لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.

من حيث أن الاجتهادالقضائي قد استقر على أنه لابد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ولم يبين أيهما الكاذبة ولم يتبين أنواع الكذب الذي تعمده الشاهد في أقواله ويقيم الدليل على هذا الكذب وهل أن حالة المدعى عليه أثناء ادلائه بالشهادة أمام قاضي التحقيق بالقامشلي إثر اصابته بالطلق النار في المستشفى تبرر اختلاف شهادته أمام قاضي التحقيق العسكري وأمام المحكمة.

(عسكرية 500 قرار 419 تاريخ 26 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1455 ـ اصول الملاحقة في جرم الشهادة الكاذبة.

لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع أمام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للأحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط فوري يكون مداراً للنظر في الدعوى. وكان القاضي الفرد لم يسلك هذا الطريق. فإن إقامة الدعوى بالشهادة الكاذبة بعد البت بالدعوى المشهود بها يخضع للأصول العامة المنوه عنها في المادة الأولى من الأصول الجزائية والتي تحصر حق اقامة الدعوى بالنيابة العامة وبالمتضرر.

وعليه فالحكم بهذه الدعوى قبل عرض أوراق الدعوى الأساسية على النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى بجرم الشهادة الكاذبة مختل وواجب النقض.

(جنحة أساس 1829 قرار 1877 تاريخ 29 / 9 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1456 ـ ضوابط الأحكام في جرائم الشهادة الكاذبة.

إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه أو كله من الوقائع التي يسأل عنها ولذلك فإنه لابد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضراراً بالغير أو طلباً لمصلحته وهل كانت الشهادة مبنية على السماع أم المعاينة.

(جناية أساس 552 قرار 542 تاريخ 6 / 8 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1457 ـ لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.

إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكرالحق أو كتم كل ما يعرفه أو بعضه، ومؤدى ذلك أن يبحث القرار المطعون فيه عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ثم يبين الفرق بينهما ويذكر أنواع الكذب الذي تعمده الشاهد في أقواله والأدلة القائمة عليه فإذا خلا القرار المذكور من هذه البيانات فهو قاصر في تعليله وأسبابه وجدير بالنقض.

(جنحة أساس 1326 قرار 1128 تاريخ 19 / 5 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1458 ـ شروط اعفاء الشاهد من العقاب في حال رجوعه عن شهادته الكاذبة.

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 399 المذكورة تنص على اعفاء الشاهد الذي شهد في اي محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى لم تحصر حق الاعفاء بالمحكمة التي أديت الشهادة الكاذبة بحضورها، وكانت المادة 299 من قانون أصول المحاكمات توضح بأنه في حالة اقدام أحد الشهود على أداء شهادة كاذبة أمام محكمة الجنايات يتولى النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة. ولما كان مفهوم هذه المادة على ما عقده الشارع هو أن يكون من حق قاضي الاحالة أن يقرر على ضوء التحقيق اتهام الشاهد واحالته الى المحكمة بجريمة الشهادة الكاذبة وفي هذه الحالة لا يمتنع عليه إذا رأى أن الشاهد قد رجع عن شهادته تقرير منع محاكمته بالاستناد الى المادة 299 المنوه عنها إذ لو فرض العكس باعتبار هذا الحق منحصراً بالمحكمة لما كان من داع لاحالة الأوراق لقاضي الاحالة.

(جناية اساس 956 قرار 875 تاريخ 15 / 11 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1459 ـ شرط الرجوع عن الشهادة الكاذبة المعفي من العقاب.

إن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات قد أعفى الشاهد الذي شهد زوراً في أية محاكمة من العقوبة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

ومن حيث أن عبارة (في اية محاكمة) جاءت مطلقة دون تخصيص ما إذا كانت المحكمة التي تضع يدها على الدعوى أصدرت حكماً فيها مختصة في رؤيتها أم لا.

(جنحة أساس 352 قرار 1049 تاريخ 10 / 5 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1460 ـ شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو المحاكمة الجنائية جنائية الوصف ولا يشترط أن تكون في جرم جنائي.

إن الفقرة الثانية من المادة 398 عقوبات تضمنت أنه إذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية ولم تشترط أن تكون شهادة الزور في جرم جنائي، ولأن المحاكمة الجنائية لا تنتهي حتماً بعقوبة جنائية إذ كثيراً ما تعمد محكمة الأساس الى تجنيح الجناية، ولذا فإن الفعل يبقى جنائي الوصف.

(جناية أساس 256 قرار 431 تاريخ 12 / 5 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1461 ـ الكذب يمكن اثباته بجميع طرق الاثبات.

إن الكذب في الشهادة يمكن اثباته بكافة الوسائل القانونية التي تراها المحكمة ومنها الأوراق التي تصدر عن المدعى عليه بقطع النظر عن تقديمها الى الدوائر الرسمية والعقارية أو قيام تحقيق بشأنها وعدمه.

(جنحة أساس 3005 قرار 1155 تاريخ 4 / 8 / 162)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1462 ـ اليمين في الشهادة الكاذبة لا يشكل جرماً مستقلاً.

إن الشهادة لا تؤدى إلا بعد حلف اليمين وقد حددت المادة 398 من قانون العقوبات الشهادة الكاذبة عقوبة تختلف بين أن يكون أداؤها مقترناً باليمين أو غير مقترن بها ولذلك فإن اليمين في الشهادة عنصر من عناصرها وجزء منها ولا يشكل جرماً مستقلاً.

(جنحة أساس 1489 قرار 607 تاريخ 27 / 3 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1463 ـ إن مخالفة رجال الشرطة للقانون لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة.

إن محكمة الجنايات تشير في قرارها أن رجال الشرطة يقومون بتصنيع الأدلة وتزوير الحقائق وجنحت بعد ذلك الى براءة المدعى عليها. وكانت هذه المقدمة لا تكفي لصدور حكم البراءة قبل أن تقوم المحكمة بالتحقيق عما أسندته الى رجال الشرطة من ارتكابهم جرماً جنائياً يعاقب عليه القانون بالأشغال الشاقة. وكانت المادة 298 من الأصول الجزائية قد أوجبت على رئيس المحكمة الجنائية أن يطلع المتهم على المواد الجرمية والتي يمكن أن تكون مداراً للثبوت ويسأله أن يجيب بنفسه عنها وهل يقر بمعرفتها كما وأنه يطلع الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة. وكان تطبيق هذه المادة يعتبر منالنظام العام لأنه يؤثر في حق الدفاع ما هو مؤثر أيضاً في جهة الاثبات والذهول يؤدي الى الاخلال باجراءات المحاكمة ويستدعي النقض. وكان على المحكمة لتحويل قناعتها كاملة في هذه الدعوى أن تستدعي الشهود والخبراء ومنظمي الضبط وتطلعهم مع المتهمين على المواد الجرمية وتقوم بالتحقيق حتى يتبين لها الحقيقة واضحة جلية فتذهب الى تطبيق أحكام القانون.. وإن عمل الشرطة وإن كان مخالفاً للقانون إلا أن ما نشأ عنه الأمر من الواقع والمشاهدة المحسوسة يشاهدها كل ذي عينين لا يمكن انكاره والتغاضي عنه واعتبار كأنه لم يكن فإذا تجاوز رجال الشرطة حدود وظيفتهم فإنهم يعرضون أنفسهم للعقوبة ولكن ذلك لا يحول دون رؤية الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة.

(جناية أساس 190 قرار 235 تاريخ 20 / 4 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1464 ـ القاضي الجزائي غير مقيد بأمور شكلية في معرض انتخاب الخبراء أو تعيينهم.

إن الأصول المبينة في الباب السابع من قانون البينات ذي الرقم 359 الصادر في 10 / 6 / 1947 والباحثة عن كيفية انتخاب الخبراء أو تعيينهم وكيفية دعوى الطرفين يجب مراعاتها في القضايا المدنية والتجارية فقط كما هو واضح من مذكرته الايضاحية ومن تسمية هذا القانون باسم قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وإن اقتصار قانون أصول المحاكمات الجزائية في البحث عن وجوب الاستعانة بأرباب الفن والصنعة عندما يتوقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع ووجوب تحليفهم اليمين على ما ورد في المواد 39 ، 40 ، 41 أصول جزائية يدل على عدم رغبة واضع القانون في تقييد القضاة الجزائيين بأمور شكلية ما دام أمر الثبوت وعدمه في الأصل متروكاً لضمائهم وقناعاتهم.

(جنحة أساس 2140 قرار 2117 تاريخ 18 / 12 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1465 ـ المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى.

إن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وتكوين قناعتها في وقائع الدعوى كما تستقل بتوجيه المسؤولية على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن اليها وجدانها من هذه الوقائع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن إلا إذا رأت أن في وقائع الدعوى غموضاً يستوجب ذلك وهذا يعود لمطلق تقديرها.

(جنحة أساس 169 قرار 182 تاريخ 12 / 2 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1466 ـ المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها.

من محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية متى وجدت أن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها وبالتالي لتوجيه المسؤولية الذي هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بفصلها على ضوءالوقائع التي قنعت بها وركن اليها وجدانها.

(جنحة اساس 309 قرار 288 تاريخ 15 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1467 ـ إذا كان المدعى عليه أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عينت المحكمة للترجمة بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

حيث أنه إذا كان المدعى عليه أبكم أو اصم ولا يعرف الكتابة وجب على رئيس المحكمة أن يعين بينه وبينها من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى (المادتان 306 ـ 41) أصول جزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف ذكرت في جلسة 7 / 6 / 1978 أن المدعى عليه أنكر ما نسب اليه دون أن تستعين فيمن اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله ليقوم بترجمة أقواله اليها وهكذا صدر الحكم بحقه وتفهمه على أنه ستة أشهر مع أنه شهر واحد مع الشغل وغرامة عشر ليرات واعتمدت في ادانته على ما ذكر أنه اعتراف بالجريمة أمام قاضي التحقيق مع أنه لم يعترف بها إنما ذكر له أن الدرجات الست التي سرقها قبل سنة لوحق من أجلها أمام القضاء ودفع والده تعويضاً لأصحابها ولا يجوز أن يفسر هذا القول إلا بالمقدار المفهوم فيه ما لم يرد في التحقيق ما يعزز التفسير بشكل أوسع ولغير صالحه، مما يصم حكمها بالخلل في ممارسة حق الدفاع وفي الاجراءات المؤثرة في الحكم بما يوجب نقضه.

(جنحة أساس 940 قرار 997 تاريخ 5 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1468 ـ إذا تم استجواب المتهم بدون محام مختار أو معين وشرع بالمحاكمة ولم يختر المتهم محامياً عنه كانت المعاملات اللاحقة بهذا الاستجواب متسمة بالبطلان.

حيث أن الفقرة الأولى من المادة 274 أ.م.ج نصت على أنه: «يسأل الرئيس أوالقاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال وإلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة ولو عينت المحكمة له محامياً خلال المحاكمة» كما نصت الفقرة الثانية فيها على أنه: «أما إذا اختار المتهم محامياً، بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة».

وحيث أنه يتضح من ضبط استجواب المتهم الطاعن من قبل رئيس المحكمة بتاريخ 26 / 5 / 1985 أن استجوابه تم بدون محام مختار أو معين كما أنه بعد الشروع في المحاكمة لم يختر المتهم محامياً له الأمر الذي يصم المعاملات اللاحقة بهذا الاستجواب بالبطلان ويتوجب منه نقض الحكم المطعون فيه فيما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.

وحيث أنه مضى على توقيف الطاعن أكثر من سنة ونصف وليس ما يمنع من اجالة طلب اخلاء سبيله.

لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء:

1 ـ نقض الحكم المطعون فيه.

2 ـ اخلاء سبيل الطاعن محمود بكفالة نقدية مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية توزع على قسطين متساويين حسب ترتيب المادة 118 أ.م.ج.

(جناية أساس 872 قرار 751 تاريخ 28 / 6 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1469 ـ أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد حضور شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجناية وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع.

حيث أنه نظراً لما للجرائم ذات الوصف الجنائي من أهمية بالغة ناجمة عن خطورة النتائج المترتبة على الادانة بجرم جنائي فقد خص المشرع المحاكمة أمام محكمة الجنايات باجراءات خاصة أحاط فيها المتهم بضمانات عديدة أهمها توكيل محام للدفاع عنه تحت طائلة البطلان (مادة 274 من الأصول الجزائية).

وحيث أن غاية المشرع من حضور محام يدافع عنه هي أن يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد حضور شكلي على ما هو اجتهاد هذه المحكمة في القاعدة رقم 2659 من المجموعة الجزائية.

وحيث أنه وإن كانت المحكمة قد كلفت محامياً مسخراً للدفاع عن كل من المطعون ضدهما إلا أن أياً منهما لم يدافع عن أي من المتهمين، إذ أن المتهم محمد دافع عن نفسه بموجب مذكرة الدفاع المبرزة من قبله بجلسة 20 / 1 / 1986 والمتهم الآخر حضر ودافع عنه نفسه بموجب مذكرة الدفاع المبرزة بجلسة 24 / 12 / 1985 وهذا يدل على أنحضور محام عن كل واحد من المتهمين المذكورين إنما كان حضوراً شكلياً.

وحيث ان وجود محام عن المتهم في الجنايات اجراء من اجراءات النظام العام فلا يجوز النزول عنه (أصول المحاكمات الجزائية لعبد الوهاب حومد طبعة عام 1987 ص903 والقاعدة 138 من مجموعة القواعد الجزائية).

وحيث أن هذا الخلل في اجراءات المحاكمة يمتد الى الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.

وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين إثارة أسباب الطعن مجدداً أمام المحكمة، كما يتيح للمحكمة أن تضع موضع البحث والمناقشة ما جاء بشهادة الشاهد محمد أمام قاضي التحقيق وشهادة الشاهد غسان بضبط الشرطة من أن المجني عليه عبد الفتاح عندما شاهد المطعون ضدهما هرب منهما، وللتحقيق من سبب هروبه قبل أن يتحدثا معه وكذلك التحقق مما جاء بأقوال خضر أمام قاضي التحقيق بأنه ذهب مرتين لدار عبد الفتاح وأن شقيقه أدخله الى الدار للبحث عن الحمامات.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 138 قرار 224 تاريخ 18 / 2 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1470 ـ إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسن التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً وحلفه اليمين بأن يترجم بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.

ـ إذا لم يراع ذلك يعتبر اخلالاً بحق الدفاع تحت طائلة البطلان.

حيث أن من أسباب الطعن عدم ترجمة شهادة الشاهدين أحمد ... وأحمد .. من اللغة العربية التي يجهلها المتهم ولم يسأل عن قبوله بشهاهدة شاهد الحق العام نعسان ... أم لا.

وحيث أنه يتضح من وقائع الدعوى أن الطاعن يجهل اللغة العربية وقد عينت المحكمة ترجماناً له في الجلسة الأولى وفي جلسة 2 / 10 / 1984 بينما استمعت بجلسة 11 / 12 / 1985 لشاهدي الحق العام حسن ... وأحمد ... وبدون ترجمان كما استمعت بجلسة 30 / 4 / 1986 الشاهدين نعسان ... وجمعة ... بواسطة الأستاذ المحامي ... بدون تحليفه اليمين المنصوص عنها في المادة 303 من الأصول الجزائية التي ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها واستمعت لمطالبه النيابة العامة دون ترجمة مضمونها للمتهم.

وحيث أنه حرصاً من المشرع على أن يكون المتهم محيطاً بكل ما يجري حوله وبما يقال أثناء المحاكمة وما يشهد به الشهود ليستطيع الدفاع عن نفسه فقد أوجب تعين ترجمان ليترجم فيما بين المتهم أو الشهود وبين المحكمة وبأن يحلف بأن يترجم بصدق وأمانة.

وحيث أن عدم مراعاة ذلك فضلاً عن البطلان الذي ترتبه الفقرة الثانية من المادة 203 أصول المذكورة فإن ذلك يعتبر اخلالاً بحق الدفاع بمثل الى الحكم ويتعين نقضه.

وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة باقي أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

وحيث أن الطاعن يطلب اخلاء سبيله ووضع الدعوى.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب:

1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

2 ـ اخلاء سبيل الطاعن لقاء كفالة نقدية أو مصرفية مقدارها ألف ليرة سورية على قسطين متساويين.

(جناية اساس 731 قرار 642 تاريخ 5 / 4 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1471 ـ لئن كان وزن الأدلة وتقديرها وتكوين القناعة الوجدانية مما تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تضع موضع البحث والمناقشة جميع الأدلة المطروحة وتوازن بينها وتبين السبب الذي دعاها للأخذ بدليل دون الآخر.

حيث أن الطاعن عبد العزيز ... لا يجادل في واقعة اطلاق النار على المغدور عبد الله إنما يدعي بأنه كان في حالة الدفاع المشروع لأن المغدور هو الذي بدأ بإطلاق النار، وقد أخذت المحكمة بهذا الدفع واعتبرت المتهم في حالة الدفاع المشروع وبأنه أفرط في ممارسة هذا الحق وأعفته من العقاب وحكمت عليه بالتعويض.

وحيث أنه وإن كان وزن الأدلة وتقديرها وتكوين القناعة الوجدانية مما تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تضع موضوع البحث والمناقشة جميع الأدلة المطروحة وتوازن بينها وتبين السبب الذي دعاها للأخذ بدليل دون الآخر.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الشاهد محمد ناصر ص 35 من محضر المحاكمة في أقواله بضبط قسم شرطة المزة المؤرخ في 16 / 8 / 1982 المتضمنة أنه شاهد عبد العزيز ... يشهر مسدساً حربياً عيار 9 مم ويطلق عيارين أو ثلاثة باتجاه أرجل عبد الله وأن عبد الله عندها قام باشهار مسدسه يدافع عن نفسه فما كان من عبد العزيز إلا وأطل النار على صدر عبد الله وأرداه أرضاً. هذه الأقوال التي تناقض تماماً أقواله أمام المحكمة، ولم تسأله عن سبب هذا التناقض الفاضح.

وكذلك فإنها لم تغدو خلاصة عن شهادة الشاهد مروان ... ص 23 من محضر المحاكمة ولم تقل كلمتها حول هذه الشهادة وسبب استبعادها لها رغم أهمية هذه الشهادة.

وحيث أن صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالنقض في التعليل والقصور في البيان وعدم الاحاطة بجميع أدلة الدعوى ومناقشتها وبيان سبب عدم الأخذ ببعضها يوجب نقضه.

وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين إثارة أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 318 قرار 683 تاريخ 12 / 4 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/

1472 ـ الشهادة التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد اليها.

ـ المادة 292 أصول جزائية حددت الأشخاص الممنوع الاستماع لأقوالهم كشهود، ويجوز الاستماع اليهم على سبيل المعلومات فقط.

لما كان تقدير الوقائع والأدلة، وإن كان يعود لتقدير المحكمة إلا أنه يجب أن ينبني على أدلة كافية ومقنعة.

ولما كان الشاهد الوحيد الذي اعتمدت أقواله المحكمة هو المطعون ضده عبد العزيز الذي أفاد أمام قاضي التحقيق بأن صادقا كان يحمل بارودة حربية وابنه مراد يحمل مسدساً حربياً وأصيب بطلقة واحدة فقط لا يعرف من أطلقها منهما بينما يفيد أمام المحكمة بأنه أصيب بطلقتين من صادق ومراد.

ولما كان التقرير الطبي الأول والثاني الصادر عن الطبيب الشرعي يفيد بأن المطعون ضده عبد العزيز أصيب بطلقة من مسدس استقرت في يده وقد أخرجت وتبين أنها تعود لمسدس.

ولما كانت الخبرة الثلاثية الجارية من قبل قاضي لم تناقش ذلك وتحدد أياً من اصابتين أحدثت العاهة الدائمة.

ولما كانت الخبرة أجريت بدون علم الطاعنين أو تبليغهم حتى يتمكن الطاعنان من مناقشة الخبراء فإن ما ورد في طلب اعادة الخبرة في غير محله لممانعة ذلك أحكام المادة 133 من قانون البينات. هذا ولما كانت المادة 292 من الأصول الجزائية حددت الأشخاص الممنوع الاستماع لأقوالهم ويجوز الاستماع اليهم إذا لم يكن هناك أي اعتراض وإذا حصل الاعتراض استمع على سبيل المعلومات.

ولما كان الشاهد عبد العزيز لم يعترض على سماعه أحد فكان على المحكمة أن تحلفه اليمين وتستمع اليه على سبيل المعلومات وكان على المحكمة أن تستمع لشهادة عبد العزيز بصفته شاهداً للحق العام تحلقه اليمين كما هو نص المادة 286 واجتهاد هذه المحكمة (القاعدة 258 من مجموعة قانون الأصول الجزائية للسيد أديب استانبولي والقاعدة 32 من مجموعة قواعد النقض الجزائية).

مما يكون القرار سابقاً لأوانه ويستوجب النقض وللطاعن اثارة أسباب الطعن.

لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً. 2 ـ نقض القرار المطعون فيه.

(جناية اساس 1636 قرار 1454 تاريخ 22 / 8 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1473 ـ لا يجوز صدور الحكم الجنائي من قاضيين ما لم يبين الثالث مخالفته في جميع فقرات الحكم.

إن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز صدور الحكم من اثنين منهم ما لم يبد القاي المخالف رأيه في جميع فقرات الحكم.. وأنه على المحكمة أن تصرح بالفقرات الصادرة بالاجماع وفي القرارات الصادرة بالأكثرية لأن الذهول عن ذلك يجعل النصاب مفقوداً والقرار مخالفاً لأحكام المادتين 309 و310 من الأصول الجزائية.

(جناية أساس 90 قرار 74 تاريخ 8 / 2 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1474 ـ على القاضي المخالف في فقرة التجريم أن يشترك في باقي الفقرات وإلا فقد النصاب.

إن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاث قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم ما لم يكن الثالث مخالفاً لهما فيما ذهبا اليه أما إذا اشترك اثنان في الحكم ولم يبد الثالث رأيه فيه فإن النصاب يعتبر مفقوداً ويتعين نقضه. وكان على القاضي المخالف في الفقرة الأولى من قرار الحكم وهي المتعلقة بالتجريم أن يشترك في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة ولو كان رأيه منصرفاً الى البراءة ولكنه لم يفعل مما يستدعي نقض القرار المذكور لفقدان النصاب.

(جناية أساس 904 قرار 956 تاريخ 18 / 12 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1475 ـ إن محكمة الجنايات ملزمة أن تضع مخالفة أحد أعضائها موضع البحث والمناقشة وترد عليها بما فيه الكفاية.

ـ في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال الى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادرة عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها.

حيث أن أكثرية المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تناقش ما جاء في مخالفة المستشار الأستاذ عبد الرحمن والتي قال فيها إن الأكثرية لم تطلع على المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع استيرادها أو تصديرها أو مقيد استيرادها بقيود محددة بقرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وما إذا كانت المواد موضوع هذه الدعوى وهي الحلي الفضية وغيره المصادرة من الطاعنين هي من ضمن المواد المشار اليها أصلاً، أم لا.

وحيث أن الاجتهاد المستقر لدى هذه الدائرة قد ألزم محكمة الجنايات أن تضع مخالفة أحد أعضائها موقع البحث والمناقشة وترد عليها بما فيه الكفاية.

يضاف الى هذا أن المستشار المخالف لم يشترك في تحديد العقوبة.

وكان الحكم المطعون فيه يجب إذا صدر بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال منه الى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادرة عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها.

وبالتالي فإن هذه المخالفات في الاجراءات تورث الحكم الخلل في التسبيب والتعليل ومخالفة القانون. وترتب نقضه.

ومن حيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين أن يعرضا كافة أسبابهما المبينة في لائحة الطعن أمام محكمة الموضوع حين طرح القضية بين يديها ثانية.

(جناية 1670 قرار 1648 تاريخ 31 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1476 ـ الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم.

إن ما ذكر في جلسة 1 / 9 / 1964 من أن هيئة المحكمة هي الهيئة السابقة مع أن القاضي السيد (غ) كان في الهيئة السابقة والقاضي السيد (خ) كان في الهيئة التالية فهو من الأخطاء التي لا تأثير لها على الحكم طالما أن الضبط موثق بتوقيع القاضي الذي حضر الجلسة ولم يدع أحد تزوير الضبط أو مخالفته للحقيقة فيكتفى بالاشارة الى ذلك وفقاً للمادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جناية 269 قرار 451 تاريخ 27 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1477 ـ عدم بيان المخالف للحكم الذي صدر بالأكثرية يجعل النصاب مفقوداً.

إذا صرح القرار بأنه صدر بالأكثرية ووقعه قضاةالمحكمة الثلاث دون بيان المخالف منهم وبيان مخالفته فإن القرار يكون قد صدر عن اثنين من القضاة فقط ولم يبين القاضي المخالف رأيه في الحكم ولا بالمخالفة فهذا ما يجعل النصاب القانوني مفقوداً.

(جناية أساس 61 قرار 64 تاريخ 8 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1478 ـ إن صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة موجب للنقض.

(جنحة أساس 556 / 981 قرار 1705 تاريخ 25 / 9 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1479 ـ يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر عنها أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها.

ـ ويكون المنطوق غامضاً إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهيم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض أو الابهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير (قواعد المرافعات ـ عشماوي ـ الجزء الثاني ص 728).

(جنحة اساس 1794 تاريخ 7 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1480 ـ إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه.

ـ والمقصود من مناقشة العضو المخالف هو أن تتولى الأكثرية ابراز النقاط التي أثارها والرد عليها.

حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية بمخالفة العضو السيد محمد ...

وحيث أنه لا بد من مناقشة العضو المخالف فيما ذهب اليه لأن المقصود منها هو أن تتولى الأكثرية التي أصدرت الحكم إبراز النقاط التي أثارها العضو المخالف ومناقشتها والرد عليها بحيث تبدو الأخطاء التي انطوت عليها وأنها لا تستند الى أسس منطقية ومقبولة وغير مؤيدة بالدلائل المستمدة من أوراق الدعوى كل ذلك من أجل التأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وهي محقة فيما ذهبت اليه. (القاعدة 2601 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي).

وحيث أن أكثرية المحكمة لم تضع ما جاء في المخالفة موضع البحث والمناقشة مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي.

(أحداث 751 / 981 قرار 662 تاريخ 8 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1481 ـ إذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس أو الأعضاء كان باطلاً ويؤثر في صحة الاجراءات ويجعلها باطلة.

ـ إن صدور الحكم بالأكثرية يوجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هذا الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه.

ـ إن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولابد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان.

حيث أن البحث في الطعن ينصرف الى ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف في جلسة 31 / 3 / 1982 التي أبرز بها الطاعن مذكرة مؤلفة من خمس صفحات ووثائق أخرى وذكر بها المطعون ضده أنه لا صحة لما جاء في اقوال المستأنف وكرر أقواله السابقة ثم علقت هذه الجلسة للتدقيق دون أن توقع من مستشاري المحكمة، كما أن المحكمة اصدرت قرارها المطعون فيه بالأكثرية وقبل أن تبدي النيابة العامة مطالبتها ودون أن تكلفها المحكمة بذلك خلال كافة جلسات المحاكمة ثم ان المحكمة أغفلت الرد على مخالفة المستشار السيد عبد الله ... التي طلب بها استجواب طرفي الدعوى والتوسع بالتحقيق.

وحيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم يوقع إلا من رئيس الهيئة كان باطلاً ويؤثر في صحة الاجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة (القاعدة 2506 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي). كما أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هذا الراي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه (القاعدة 2601 من مجموعة الأستاذ دركزلي).

وحيث أن فضلاً عن ذلك فإن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية (قاعدة 2601 من مجموعة الأستاذ دركزلي).

وحيث أن فضلاً عن ذلك فإن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية (قاعدة 140 من نفس المجموعة) لاسيما وأنها قد استأنفت قرار عدم المسؤولية الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بصورة أصلية.

وحيث ان القرار المطعون فيه مشوب بخلل جوهري في اتباع الاجراءات الأصولية جديرة بالنقض وكان هذا النقض يتيح للطاعن اثارة أسباب طعنه مجدداً أمام المحكمة.

(جنحة أساس 1836 / 982 قرار 2034 تاريخ 30 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1482 ـ على القاضي المخالف في الفقرة المتعلقة بالتجريم أن يشترك في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة حتى ولو كان رأيه منصرفاً الى البراءة.

حيث أن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم عنها من اثنين ما لم يكن الثالث فيها موافقاً أو مخالفاً، وأما إذا اشترك اثنان في الحكم ولم يبد الثالث رأيه فيه فإن النصاب يعتبر مفقوداً، إذ على القاضي المخالف في الفقرة المتعلقة بالتجريم أن يشترك في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة حتى ولو كان رأيه منصرفاً الى البراءة «القاعدة 2696» من المجموعة الجزائية.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية التي ارتأت التجريم وبمخالفة المستشار الأستاذ جمعة الذي جنح الى الرأي ببراءة المحكوم عليه الطاعن على دون أن يشترك مع الهيئة في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب القانوني ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب، تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة: 1 ـ رفض الطعن المقدم من علي شكلاً. 2 ـ نقض الحكم لجهة الطاعن علي موضوعاً.

(جناية أساس 18 قرار 183 تاريخ 12 / 4 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1483 ـ إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها.

حيث أنه إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكد من أن راي الأكثرية هو الرأي الصواب. وأنها محقة فيما ذهبت اليه القاعدة 2601 من المجموعة الجزائية.

وحيث أن أكثرية المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتولى ابراز النقاط التي أثارها المستشار المخالف ومناقشتها والرد عليها رداً كافياً بحيث تبدو الأخطاء التي انطوت عليها وأنها لا تستند الى أسس منطقية مما يصم الحكم المطعون فيه بقصور اليسار وسبق الأوان ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية اساس 502 قرار 490 تاريخ 30 / 6 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1484 ـ إذا لم يبد القاضي المخالف في محكمة الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة فإن النصاب يعتبر مفقوداً.

حيث أن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم ما لم يكن الثالث مخالفاً لهما فيما ذهب اليه فإذا لم يبد القاضي المخالف رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة حتى ولو كان رأيه منصرفاً للبراءة فإن النصاب يعتبر مفقوداً (القاعدة 2696 و2697 و2698 و2699 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية التي ارتأت التجريم وبمخالفة رئيس المحكمة الذي جنح الى الرأي بعدم مسؤولية الطاعن من جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وببراءته من جرم عرض رشوة لم تلق قبولاً دون أن يشترك مع الهيئة في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة وبذلك يكون الحكم صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب القانوني ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية اساس 1329 قرار 594 تاريخ 21 / 5 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1485 ـ إذا خالف أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الأكثرية وجب على هذه الأخيرة وضع المخالفة موضع المناقشة والرد عليها.

ـ يجب أن يشتمل الحكم على إيراد الدفوع المثارة من الخصوم والرد عليها ومناقشتها ولا بد من ايراد كل دفع والرد عليه حرصاً على حق الدفاع.

(جنحة عسكرية 1490 قرار 981 تاريخ 4 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1486 ـ إن المادة 309 قانون اصول جزائية تستلزم من محكمة الجنايات المؤلفة من ثلاثة قضاة أن يتذاكروا في كافة الفقرات الحكمية بحيث تبدأ مذكراتهم بادىء ذي بدء بفقرة التجريم والادانة فإذا تم الاتفاق عليها باجماع الآراء أو بغالبيتها تم الانتقال الى بقية الفقرات الحكمية وفي حالة المخالفة فإن على العضو المخالف في التجريم أن ينصاع لرأي الأغلبية ويشترك معهم في الرأي ببقية الفقرات فإذا لم يبد رأيه فيها فإن الحكم يكون والحالة هذه صادراً من اثنين فحسب وهو مما يخالف أحكام القانون.

ـ لابد للحكم بالادانة من اليقين التام، فإذا لم يستقر في ضمير المحكمة، كان لابد من الأخذ بما فيه صالح المتهم لأن الشك يفسر دائماً لمصلحته.

لما كان قرار هذه المحكمة المؤرخ في 20 / 2 / 1982 قضى بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لجهة الحكم على الطاعن جابر جرم التدخل بالقتل قصداً بدافع شريف لأنه لم يبين المصدر الذي استقى منه بأن ابن أخيه الحدث حسن أعلمه بانتوائه قتل شقيقه، وبأن العم شدد من عزيمته وكيف تم تشديد هذه العزيمة وبأي ناحية من النواعي، هذا الى جانب أن الحكم لم يعمد الى مناقشة أقوال كافة الشهود وخاصة منهم الشاهدة خضرة التي شاهدت العم يخرج من بيته اثر صراخ الحدث حسن بأنه قتل شقيقته.

ولما أعيدت الأوراق الى الحكم أصدرت حكمها منطوياً على صدوره بالاتفاق مع أنه بالفعل صدر بمخالفة الرئيس الذي برىء براءة الطاعن.

وكانت المادة 309 من الأصول الجزائية تستلزم من محكمة الجنايات المؤلفة من ثلاثة قضاة أن يتذاكروا في كافة الفقرات الحكمية بحيث تبدأ مذاكراتهم بادىء ذي بدء بفقرة الفقرات الحكمية وفي حالة المخالفة فإن على العضو المخالف في التجريم أن ينصاع لرأي الأغلبية ويشترك معهم في الرأي ببقية الفقرات فإذا لم يبد رأيه يها فإن الحكم يكون والحالة هذه صادراً من اثنين فحسب وهو مما يخالف أحكام القانون.

وكان الحكم المطعون فيه قد صدرعلى أنه بالاتفاق مع أنه توجد مخالفة صريحة للرئيس مما يدل على أنه صدر بالأكثرية وليس بالاتفاق، كما هو وارد في متن القرار، وهذا مما يجعله مشوباً بالبطلان ويتعين لذلك نقضه.

ولما كان الطعن واقعاً للمرة الثانية فإنه يتعين على هذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية والفصل في الدعوى.

وكان يتضح من اقوال الطاعن جابر أن له ثلاث افادات ـ الأولى أمام معاون النيابة العامة وفيها يقول أنه كان يقف أمام باب الغرفة عندما كان ابن أخيه الحدثحسن يقوم بإعطاء شقيقته المادة السامة في الغرفة التي حدث فيها القتل وكان يراقبه خوفاً من أن تقدم المغدورة على ضربه كونها اقدر منه والثانية والثالثة أمام قاضي التحقيق ثم أمام المحكمة وفيها ينكر الوقائع السالفة الذكر وينكر أنه كان موجوداً في مسرح الجريمة.

وكان يتبين من جهة أخرى من أقوال الحدث حسن أن له ثلاث افادات أيضاً الأولى أمام معاون النيابة العامة وفيها يقول أن عمه الطاعن جابر كان معه في الغرفة وعندما كان يحاول أي الحدث ـ إعطاء شقيقته دواء الحشرات كان عمه موجوداً أمام الغرفة التي كان فيها مع شقيقته وكان يقول له (عندك فيها) والثانية والثالثة أمام قاضي التحقيق ثم أمام المحكمة وفيها يتراجع عن افادته السابقة وينكر أن يكون عمه موجوداً في مسرح الجريمة.

ولما كان التناقض في هذه الأدلة جاء واضحاً وصريحاً مما يجعل الحكم بالادانة استناداً الى قول دون آخر يحمل بذور الشك والشبهة، وإذا ما رجعنا الى اقوال بقية الشهود في محاولة للترجيح نرى أن الشاهدة شهيرة تقول أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة أنها شاهدت ولدها حسن وهو خارج من غرفة شقيقته يصرخ أنا قتلت أختي غسلاً للعار فصارت تصرخ لولدها وأعمامها فحضر والدها وعمها جابر (الطاعن) ونقولها الى المستشفى ما مفاده أن الطاعن جابر لم يكن موجوداً. ثم إذا عدنا الى أقوال الشاهدة خضرة أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة يتبين أنها تقول أنها شاهدت حسن وهو راكض الى منزل عمه (الطاعن) جابر وهو يقول لقد قتلت أختي لقد غسلت العار وأنها شاهدت وقتها جابر واقفاً على باب منزله بعد خروجه منه واتجه صوب حسن قائلاً يخرب بيتك شو عملت.

ولما كان لابد للحكم بالادانة من اليقين التام وهو ما لم يستقر في ضمير هذه المحكمة ولا بد في هذه الحالة من الأخذ بما فيه صالح المتهم لأن الشك يفسر دائماً لمصلحته الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن جابر من جرم التدخل بالقتل القصد بدافع شريف المسند اليه.

لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية والتصدي للموضوع. 2 ـ براءة المتهم جابر من جناية التدخل بالقتل بدافع شريف لعدم كفاية الأدلة بحقه.

(جناية اساس 1291 لعام 1982 قرار 1 تاريخ 11 / 1 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1487 ـ على قضاة المحكمة الثلاث أن يشتركوا في كل فقرة من فقرات الحكم.

إن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم إلا أن يكون الثالث مخالفاً أو موافقاً لهما فيما ذهبا اليه أما إذا اشترك اثنان منهم في الحكم ولم يبد الثالث رأيه في القضية سواء أكان موافقاً أو مخالفاً فإن نصاب المحكمة يعتبر مفقوداً ويكون الحكم باطلاً... وكان ظاهراً من المخالفة أن القاضي المخالف يرى الأدلة غير كافية للحكم بالتجريم ومؤدى ذلك أنه اشترك مع زميليه في الفقرة الأولى وحدها ولم يبد رأيه في بقية الفقرات... وكان على الهيئةالحاكمة أن تشترك كلها في مناقشة كل فقرة من الحكم وكأنها قرار مستقل وأن يبدي كل قاضٍ رأيه وعلى المخالف أن يدون مخالفته فإذا كان قرار التجريم صدر بالأكثرية فلا يجوز للقاضي المخالف أن يتنحى عى الاشتراك في تحديد العقوبة بل هو ملزم في ذلك وإلا فإن الحكم ينقض لصدوره من هيئة غير كاملة وفضلاً عن ذلك فإنه إذا سمح للقاضي المخالف أن لا يشترك في تحديد العقوبة واختلف القاضيان الآخران في مقدارها والأسباب المشددة أوالأعذار والأسباب المخففة فإن ذلك يفضي الى تعذر الحكم في الدعوى ويتوقف سير العدالة وهذا ما يجعل اشتراكه أمراً ضرورياً لابد منه كما أوجبته النصوص القانونية في المواد 309 من الأصول الجزائية و198 من الأصول المدنية إذ طلبت من المحكمة أن تبحث أولاً في أمر التجريم حتى إذا أرته انتقلت الى بحث العقوبة والحق الشخصي وألزمتها بوجوب التصريح في الحكم عن صدوره بالاتفاق أو بالأكثرية ونصت على وجوب تدوين أسباب المخالفة في كل ما يخالف فيه.

(جناية أساس 1011 قرار 902 تاريخ 1917)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1488 ـ مخالفة الرئيس لجهة التجريم لا تجيز له الامتناع عن الاشتراك في تحديد مقدار العقوبة.

إن مخالفة رئيس المحكمة لزميليه فيما ذهبا اليه لجهة التجريم لا تجيز له اطلاقاً الامتناع عن الاشتراك في تعيين مقدار العقوبة وفي مثل هذه الحالة يكون الحكم صدر من قاضيين فقط وهو ليس بالنصاب القانوني.

(جناية اساس 30 قرار 333 تاريخ 2 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1489 ـ على محكمة الجنايات أن تعمد الى تلخيص دفاع وكيل المتهم وترد عليه.

إن محكمة الجنايات لم تعمد في الحكم الى تلخيص دفاع وكيل المتهم ولم ترد عليه بالرغم عما يتولد عنه من نتائج قد تؤدي الى تغيير وجه الحكم. وإن ذهول المحكمة عن هذه الناحية يجعل حكمها حكماً مخالفاً لما أوجبته المادة 310 أصول جزائية.

(هيئة عامة جناية أساس 69 قرار 217 تاريخ 12 / 4 / 1951)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1490 ـ الفقرة الثانية من المادة 39 أصول جزائية نصت على أن المحكمة تقضي بالتبرئة عند فقدان الأدلة أو عدم كفايتها. وليس بعدم المسؤولية مما يعتبر خطأ في تطبيق القانون ومحكمة النقض تصحح هذا الخطأ.

لما كان اعتراف الطاعن بضبط الشرطة ليس كافياً للادانة خاصة وأن الطاعن رجع عن هذه الافادة.

ولما كان رجال الشرطة لم تصادر عن الطاعن قطعة الحشيش وقد اكد ذلك بعض رجال الدورية.

ولما كان الأخذ بأقوال شاهدين من منظمي الضبط واصدار أقوال بلنكو يعود لمحكمة الموضوع لأن تقدير الأدلة والموازنة فيما بينها واصدار بعضها والأخذ بالبعض الآخر مما يعود تقديره لهذه المحكمة.

ولما كانت أسباب الطعن لا تعدو مجادلة المحكمة بمدى تقديرها للوقائع وكفاية الأدلة مما لا تنال منه اسباب الطعن.

إلا أن بموجب الفقرة الثانية من المادة 309 من الأصول الجزائية فإن المحكمة تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وليس بعدم المسؤولية فاقتضى التنويه عملاً بالمادة 356 من القانون المذكور.

لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن موضوعاً.

(جناية أساس 412 قرار 731 تاريخ 21 / 4 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1491 ـ على المحكمة أن تقرر براءة المتهم بدلاً من عدم المسؤولية في حال قناعتها بعدم وجود أي دور في الفعل وإن لم تفعل تكون أخطأت في تطبيق القانون وعلى محكمة النقض تصحيح ذلك عملاً بالمادة 356 أصول جزائية.

في الموضوع:

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1 ـ ثابت بأدلة الدعوى أن السيارة كانت متوجهة بمادة التنباك الى لبنان وقد تم ضبطها قرب الحدود السورية اللبنانية بعد متابعة من دورية الجمارك.

2 ـ التنباك يعود للمطعون ضده ممدوح ... الذي لم يتمكن من الهرب من دورية الجمارك وبلغت قيمة التنباك تسعة آلاف ليرة سورية مما يدل على أنه للاتجار.

3 ـ ما جاء بضبط الجمارك يؤكد أن المطعون ضده ممدوح كان ينوي تهريب التنباك الى لبنان وفعله بشكل جرم الشروع في التهريب.

النظر في الطعن:

تتلخص واقعة الدعوى في أن دورية الجمارك شاهدت سيارة عابرة في مدينة طرطوس قاصدة لبنان، ولما كانت هذه السيارة من السيارات المشبوهة فقد لحق بها عناصر الدورية حتى أمانة جمارك العريضة على الحدود السورية اللبنانية وهناك جرى تحري السيارة فعثر بداخلها على تسعين كيلو من التنباك الورق السوري المنشأ فتمت مصادرة التنباك واقتيد السائق ممدوح ورفيقه نعيم الى طرطوس وفي الطريق استطاع ممدوح الفرار.

وحيث أن الفقرة (آ) من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تنص على أن أحكام المرسوم التشريعي المذكور لا تشمل اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي ما لم تغادر بواسطة النقل الحرم الجمركي.

وحيث أنه ثابت بضبط الجمارك أن المصادرة تمت في مركز أمانة جمرك العريضة وقبل مغادرة السيارة الحرم الجمركي مما يوجب استبعاد تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 المشار اليه على هذه الواقعة، التي تبقى معاقباً عليها بموجب أحكام القرار 16 ل.ر وباعتبار أن التنباك سوري المنشأ وحيازته تطالها أحكام القرار المذكور.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج إنما أحسن تطبيق القانون واسباب الطعن لا تنال منه.

إنما فقد كان على المحكمة أن تقرر براءة المطعون ضده نعيم بدلاً من عدم مسؤوليته ما دامت قد قنعت بعدم علاقته بهذه القضية وعدم وجود أي دور له بها كما جاء في حكمها وذلك عملاً بالمادة 309 ف2 من الأصول الجزائية التي تنص على أن تقضي المحكمة بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً. وإن المحكمة تكتفي بالاشارة الى ذلك عملاً بالمادة 356 من الأصول الجزائية.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: رفض الطعن موضوعاً.

(جناية اساس 1113 قرار 1201 تاريخ 21 / 6 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1492 ـ إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف وإبراز النقاط التي أثارها والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب.

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية وبمخالفة المستشار السيد غسان..

وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستمر علىأنه إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة وابراز النقاط التي أثارها والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه (القاعدة 2601 من المجموعة الجزائية) وإن عدم اشتراك العضو المخالف في بقية الفقرات ومنها فقرة تحديد العضوية يجعل الحكم المطعون فيه صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب القانوني (قرار رقم 183 تاريخ 13 / 4 / 1985 مجلة المحامون ص 1273 لعام 1985).

وحيث أن الأكثرية لم تضع موضع البحث والمناقشة مخالفة المستشار المخالف وخاصة النقطة المتعلقة بوقوف الطاعن أمام المغدور وتبادل الحديث معه أول الأمر، ثم اطلاق النار عليه فيما بعد، كما أن المستشار المخالف لم يشترك مع الأكثرية في تحديد العقوبة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 1156 قرار 1234 تاريخ 28 / 6 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1493 ـ على المحكمة أن تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

لما كانت المحكمة أوضحت واقعة الدعوى وعددت الأدلة على قناعتها بعدم قيام المطعون ضده للمبلغ.

ولما كان يتبين بالرجوع الى الوصل المؤرخ 26 / 6 / 1974 أنه ليس وصلاً يشعر بالقبض وإنما هو اشعار يترتب المخالفة بحق المدعو أحمد ... من أجل مراجعة القسم لدفع الغرامة.

ولما كان بفرض صحة صدور هذا الاشعار عن المطعون ضده فإن ذلك لا يعني أنه هو الذي قبض المبلغ خاصة وأن الشاهد بدوي لم يتعرف على المطعون ضده.

ولما كان تقدير الوقائع والأدلة والموازنة فيما بينها وطرح بعضها والأخذ بالبعض الآخر واعتماد الخبرة الأحادية وعدم الأخذ بالخبرة الثلاثية من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها بينت الأسس التي اعتمدتها في طرح هذه الخبرة.

ولما كانت أسباب الطعن لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع بمدى تقديرها للوقائع والأدلة التي تستقل بها إنما كان على المحكمة أن تقرر براءة المتهم وليس عدم مسؤوليته وذلك عملاً بالمادة 309 ف2 من الأصول الجزائية التي تنص على أن المحكمة تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً فاقتضى التنويه عملاً بالمادة 356 من القانون المذكور.

لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن موضوعاً.

(جناية أساس 791 قرار 724 تاريخ 21 / 4 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1494 ـ إذا وجدت المحكمة أن الأدلة غير كافية لادانة المتهم مما نسب اليه عليها أن تقرر براءته. وليس عدم المسؤولية.

حيث أن الدليل الوحيد الذي تعتمده النيابة في طعنها هو شهادة الشاهد عماد ...

وحيث أن الشاهد رغم ما في شهادته من تناقض لدى الجهات المتعددة التي استجوبته فقد جاء فيها: بأن الذي أعطاه الأسئلة هو المدعو فايز .. وليس المطعون ضده، الذي أنكر الجرم المسند له في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وأفاد بأنه لا مصلحة له في هذه السرقة باعتباره ليس طالباً.

وحيث أن الدليل هو ما يوصل الى اليقين.

وحيث أن وزن الأدلة وتقديرها وتكوين القناعة الوجدانية مما تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استدلالها سليماً.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أوضحت واقعة الدعوى واستوضحت أدلتها وناقشتها نقاشاً مستفيداً وانتهت الى النتيجة الصحيحة بتعليل سائغ وسليم متفق مع ما له أعمل في أوراق الدعوى وأسباب الطعن ليست في محلها لأنها لا تعدو مجادلة المحكمة في قناعتها التي تستقل بها.

إنما لما كانت الفقرة الثانية من المادة 302 من الأصول الجزائية تنص على أن المحكمة تقضي بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

وكانت المحكمة قد وجدت بأن الأدلة غير كافية لادانة المتهم بما نسب اليه فقد كان عليها أن تقرر براءته وليس عدم المسؤولية. لذلك اقتضى التنويه.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن موضوعاً.

(جناية أساس 119 قرار 275 تاريخ 25 / 2 / 1987)

(كذلك القرار 271 تاريخ 11 / 3 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1495 ـ إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن مطالبة النيابة العامة فهو عرضة للنقض (مادة 310 قانون اصول جزائية).

(جناية اساس 756 قرار 594 تاريخ 7 / 10 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1496 ـ إن المقصود بالحكم الجنائي المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 من الأصول الجزائية والذي يجب أن يصدر مشتملاً على موجباته، هو الحكم الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه، وهو مسودّة القرار.

ـ إن مسودة الحكم هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وإن أي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به ويجب استبعاده.

ـ إن صدور القرار ضمن نطاق مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء لا يمكن أطراف الدعوى من ممارسة حقهم في الطعن لعدم التعرف على حيثياته في حينه والبحث والمناقشة مما يشكل موجباً للنقض.

من حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر في مسودته قاصراً على الفقرات الحكمية المتضمنة تجريم الطاعن المتهم أحمد بجناية الرشوة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 342 من قانون العقوبات فايقاع العقوبة به، خالياً من أركانه وموجباته المنصوص عنها في المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدءاً من وقائع الدعوى مروراً بأدلتها حتى الحيثيات والأسباب الموجبة للتجريم.

ومن حيث أن المقصود بالحكم المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 المذكورة والذي يجب أن يصدر مشتملاً على موجباته المشار اليها كافة هو الحكم عينه الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه كما نصت عنه الفقرة الثانية من المادة 310 أي مسودة القرار، ولا يرأب من صدعه فيما بعد الحيثيات والموجبات التي تنظم تالية للمسودة ملحقة بالفقرات الحكمية، لصدورها بعد فوات الأوان خارقة مبدأ زمنياً في قواعد الأصول المنصوص عنها في القانون. فضلاً عن أن مسودة الحكم هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه وأن أي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به مما يوجب استبعاده (ر. قرار محكمة النقض رقم ق 1160 أ.ع 838 تاريخ 30 / 11 / 1975)، كما أن صدور القرار ضمن نطاق مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء لا يمكن أطراف الدعوى ممارسة حقهم في الطعن بالقرار لعدم التعرف على حيثياته في حينه للبحث فيها ومناقشتها ويبقى ذلك منوطاً بالفترة الزمنية التي تنظم حيثيات القرار الحاقاً به فيما بعد.

(جنحة عسكرية 320 قرار 312 تاريخ 11 / 3 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1497 ـ إن القرار القضائي وحدة متكاملة، فلا يجوز في القرار الصادر بعد النقض الاكتفاء بالعطف على القرار الصادر قبل النقض دون أن يجمع موجباته كافة على وجه الاستقلال، لأن الأحكام يجب أن تشتمل على العلل والأسباب التي بنيت عليها.

حيث أن القرار المطعون فيه قد اكتفى بتلافي النقص الذي نقض القرار السابق من أجله وباستعراض الدفوع المثارة بعد النقض والرد عليها لأن القرار الأول قد نقض بسبب عدم الاستماع لمشاهدين سبق استعراض شهادتهما في القرار المنقوض دون افساح المجال للطاعنين لمناقشتهما، ولم يكن النقض لسبب آخر، كما أن الطاعن لم يبد سبباً يؤدي الى استبعاد هاتين الشهادتين أو تجريمهما لذلك اكتفى باستكمال هذا النقص دون أن يصدر قراراً متكاملاً لأنه لم يجد حاجة للتكرار.

وحيث أن القرار القضائي وحدة متكاملة، ولا يجوز في القرار الصادر بعد النقض الاكتفاء بالعطف على القرار الصادر قبل النقض دون أن يجمع كافة موجباته على وجه الاستقلال لأن الأحكام يجب أن تشتمل على العلل والأسباب التي بنيت عليها، وقد ألزمت المادة 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حال التجريم وعلى تحديد العقاب.

(جنحة عسكرية 1226 قرار 1539 تاريخ 30 / 12 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1498 ـ إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل بطلاناً يؤثر في سلامة الحكم.

حيث أن ضبوط جلسات المحاكمات ليست موقعة إلا من رئيس المحكمة مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض (القاعدة 2640 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي).

وإن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لذلك تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جنحة أساس 1506 قرار 1076 تاريخ 14 / 4 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1499 ـ إن عدم توقيع مسودة القرار من قبل أحد المستشارين الذين اشتركوا في اصداره ولا مبيضته يعني صدور هذا القرار باطلاً يؤدي الى اعتباره كالمعدوم ويتعين نقضه.

(نقض سوري جنحة أساس 1878 قرار 2576 تاريخ 24 / 12 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1500 ـ إن عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل اخلالاً بأصول تشكيل المحكمة وبطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً.

لما كان البحث في الدعوى يقتصر على ناحية الحق الشخصي لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.

ولما كان عدم توقيع هيئة المحكمة على ناحية الحق الشخصي لانبرام الدعوى.

ولما كان عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات بفقدها قوتها الثبوتية ويشكل اخلالاً بأصول تشكيل المحكمة وبطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً.

(القواعد 1495 و2500 و1501 و2503 من المجموعة الجزائية).

ولما كان يتضح من الرجوع الى ضبط جلسة 2 / 5 / 1984 أنهما غير موقعين من كامل هيئة المحكمة مما يفقد هذه الضبوط قيمتها الثبوتية ويعرض الحكم المطعون فيه والحكم التفسيري اللاحق به للنقض. وبما يتيح للطاعنين أن يثيروا أمام محكمة الموضوع ما يعن لهم من دفوع، كما ويتيح للمحكمة اعمال مفاعيل العفو العام رقم 6 لعام 1985 .

لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه والحكم التفسيري اللاحق به.

(جنحة أساس 232 قرار 55 تاريخ 22 / 1 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1501 ـ إن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة.

حيث أن جهالة اسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة (القاعدة 2504 من المجموعة الجزائية).

وحيث أنه تبين من ضبط جلسة 17 / 3 / 1984 أنه لم يذكر فيه اسم المستشار الأول مما يصم الحكم المطعون فيه بخلل في الاجراءات أثر فيه ويعرضه للنقض.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 172 قرار 718 تاريخ 12 / 11 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1502 ـ إن عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً.

حيث أن ضبوط المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يوجب أن تكون صحيحة في الشكل حتى تكون لها قوة الاثبات وكان بالتالي عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً (القواعد القانونية 2495 و2500 و2502 و2503 من المجموعة الجزائية).

وحيث يتضح من الرجوع الى ضبط جلسة 22 / 7 / 1985 أنه غير موقع من كامل هيئة المحكمة مما يجعل اجراءات المحاكمة باطلة ويتعين نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن النقض للسبب المشار اليه يتيح للطاعن إثارة أسباب طعنه الأخرى مجدداً أمام محكمة الاستئناف.

لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقل القرار المطعون فيه.

(جنحة أساس 2464 قرار 399 تاريخ 11 / 2 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1503 ـ إن عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة في ضبط المحاكمة يجعل تأليف المحكمة غير قانوني ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض.

حيث أنه تبين من ضبط جلسة 14 / 10 / 1984 التي تمت فيها اجراءات جوهرية أنه لم يذكر فيه اسم ممثل النيابة العامة الأمر الذي يجعل تأليف المحكمة غير قانوني ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض مما يتيح للمحكمة دعوة شاهدي الدفاع أحمد وصبحي تمكنهما للطاعن من ممارسة حقه في الدفاع كما يتيح للطاعن اثارة ما يعين من دفوع أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 212 قرار 441 تاريخ 7 / 5 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1504 ـ إذا لم يشتمل الحكم على الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالبة النيابة العامة ودفاع المتهم ووكيله والأدلة التي اعتمدت في التجريم والمعتمدة في البراءة يكون مخالفاً لقواعد أصول تحرير الأحكام ومخالفاً لنص المادة 310 أصول جزائية.

حيث أن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب جهة الادعاء الشخصي والنائب العام ودفاع المتهمين وعلى الأدلة التي اعتمدت في التجريم بالنسبة لمن أدين والأدلة المعتمدة في البراءة مما يخالف قاعدة وأصول تحرير الأحكام من جهة ويخالف أحكام المادة 310 من الأصول الجزائية من جهة ثانية، ولا يتيح لهذه المحكمة ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون من جهة ثالثة الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث أن النقض لسبب شكلي فإن ذلك لا يتيح لهذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى ولو كان الطعن للمرة الثانية.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 1206 قرار 1311 تاريخ 22 / 7 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1505 ـ يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب النائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه.

حيث أن المادة 30 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب النائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم ينهج ولم يورد خلاصة عن الأدلة المعتمدة في الحكم ولا خلاصة عن دفاع المتهمين الطاعنين الثلاثة محمود ... ومصيبح ... وعقلة ... ولم يرد على الدفوع المثارة من قبلهم ولم تناقض الأكثرية ما جاء بمخالفة المستشار عضو الهيئة الحاكمة. كما أنه ليس في جلسات المحاكمة المعطوفة جميعها على الجلسة الأولى المنعقدة في 9 / 11 / 1986 ما يتبين منه اسم وصفة ممثل النيابة الذي حضر جلسات المحاكمة.

وحيث أن صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالنقض في التحليل والقصور في القيان والخلل في الاجراءات مما يوجب نقضه.

وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعنين إثارة أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

وحيث أن وضع الدعوى لا يسمح باخلاء سبيل الطاعنين.

لذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً. 2 ـ رد طلبات اخلاء السبيل.

(جناية أساس 841 قرار 191 تاريخ 11 / 2 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1506 ـ إذا طلب وكيل المتهم دعوة شاهدين وأصدرت المحكمة قرارها دون الرد على هذا الطلب كان ذلك مساً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.

حيث أن وكيل المتهم طلب من المحكمة في دفاعه المؤرخ 6 / 2 / 1984 دعوة الشاهدين حسين ورمضان.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترد على هذا الطلب لا سلباً ولا ايجاباً مما يعتبر ما يحق الدفاع الذي لا يجوز اهماله أو التفريط فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه بما يتيح للمحكمة التوسع في التحقيق بأن تدعو هذين الشاهدين ثم تقضي بما يتراءى لها كما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 87 قرار 321 تاريخ 25 / 6 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1507 ـ يجب أن توقع هيئة المحكمة بكاملها على مسودة الحكم وإلا كان الحكم كالمعدوم.

حيث أن العبرة لمسودة الحكم ويجب أن توقع من هيئة المحكمة بكاملها وإلا تغيرت قيمتها وحجدتها وأصبحت ورقة عادية تحمل بيانات لا قيمة لها ويعتبر الحكم كالمعدوم لا أثر قانوني له (القاعدة 2560 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن مسودة القرار المطعون فيه موقعة من أحد المستشارين فقط مما يفقدها قيمتها وحجيتها ويتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا الخلل.

وحيث أن النقض يتيح كذلك للطاعن إثارة أسباب طعنه مجدداً أمام محكمة الاستئناف.

لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

(جنحة أساس 1359 قرار 1190 تاريخ 23 / 4 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1508 ـ إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 قانون اصول جزائية يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 1170 قرار 1186 تاريخ 7 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1508 ـ إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 قانون اصول جزائية يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 1170 قرار 1186 تاريخ 7 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1509 ـ على محكمة الجنايات تلخيص دفاع وكيل المتهم والرد عليه تحت طائلة النقض.

حيث أن محكمة الجنايات لم تعمد في حكمها الى تلخيص دفاع وكيل المتهم لم ترد عليه ـ مخالفة بذلك حكم المادة 310 أصول جزائية، وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (القاعدة 2700) من المجموعة الجزائية مما يصمه بمخالفة القانون، يتعين نقضه، بما يتيح للطاعن أحمد اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع كما يتيح للمحكمة ـ حال الادانة ـ اعمال آثار العفو العام رقم 6 لعام 1985

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 72 قرار 543 تاريخ 31 / 8 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1510 ـ إذا كانت مسودة الحكم موقعة من اثنين من هيئة المحكمة فإنها تفقد قيمتها وحجيتها ويكون الحكم كالمعدوم ويتعرض للنقض.

حيث أن العبرة لمسودة الحكم وخلو هذه المسودة من توقيع أحد المستشارين يجعله كالمعدوم.

وحيث أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من اثنين فقط من هيئة المحكمة مما يفقدها قيمتها وحجيتها ويجعل الحكم المذكور كالمعدوم ويعرضه للنقض بما يتيح للطاعنين ما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوع (القاعدتان 2590 و2593 من المجموعة الجزائية).

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية اساس 317 قرار 651 تاريخ 27 / 10 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1511 ـ إن عدم توقيع المستشارين أو الرئيس على بعض محاضر الجلسات يشكل اخلالاً بأصول تشكيل المحكمة ويجعل الحكم معدوماً.

حيث أن معظم محاضر الجلسات التي عقدتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه والتي جرت فيها اجراءات مؤثرة في الحكم لم توقع من المستشارين وبعضها لم يوقع من الرئيس مما يشكل اخلالاً بأصول تشكيل المحكمة ويجعل الحكم معدوماً مما يوجب نقضه وبما يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجدداً.

(جنحة أساس 1608 قرار 1544 تاريخ 7 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1512 ـ إن عدم توقيع المساعد على مسودة الحكم لا يبطله وإنما يتعرض المساعد فقط للغرامة.

(أحداث 103 قرار 77 تاريخ 6 / 2 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1512 ـ لا يجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت احدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب، وليس هناك من ينوب عنه.

ـ يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة أو أكثر لاكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام.

ـ إن عدم الاشارة في ضبوط الجلسات الى ما يشير الى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون ويتعرض الحكم للنقض.

حيث أنه لا يجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت احدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه، ويكون ذلك بقرار تصدره محكمة استئناف المنطقة بناء على اقتراح النيابة العامة لديها، وفي حال تعدد الدوائر الاستئنافية يصدر الانتداب عن الغرفة الأولى (المادة 177 من قانون السلطة القضائية المعدل).

وحيث أنه يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة أو أكثر لاكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الانتداب وتاريخه والمرجع الذي اصدره كي تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قانونية تشكيل المحكمة لاتصال ذلك بالنظام العام.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد شكلت في كافة جلسات المحاكمة الاستئنافية وحتى صدور الحكم من العضوين القاضيين خالد وطارق دون أن يرد في أي ضبط من ضبوط الجلسات ما يشير الى المرجع الذي انتدبهما ورقم قرار الانتداب وتاريخه مما يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون بصورة تعرض حكمها للنقض كما استمر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة.

وحيث أن هذا الطعن يتيح للطاعن اثارة أوجه الطعن الأخرى مجدداً أمام محكمة الموضوع.

(جنحة أساس 1324 قرار 993 تاريخ 4 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1514 ـ إذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس أو الأعضاء يجعل الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على اجراءات باطلة.

ـ إذا اختلف التاريخ بين مسودة الحكم ومبيضته عن تاريخ التأجيل المدون في الجلسة يجعل الحكم مشوباً بالتشويش والتناقض لجهة التاريخ ويوجب نقضه.

حيث أن محضري الجلسة الأولى والثانية اللتين عقدتهما المحكمة غير موقعين إلا من الرئيس والعضو رغم الاجراءات الأساسية التي تمت فيها مما يفقدهما قيمتهما القانونية ويطال الحكم المطعون فيه بابتنائه على اجراءات باطلة.

هذا اضافة الى أن مسودة الحكم ومبيضته مؤرختان بتاريخ 31 / 5 / 1978 خلافاً لما ورد في التأجيل المدون في نهاية جلسة 14 / 3 / 1978 وفي صدر ضبط الجلسة التي صدر فيها الحكم مما يشوب الحكم بالتشويش والتناقض لجهة التاريخ.

وحيث أن ما سبق يوجب النقض ويفسخ بالتالي للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجدداً.

(أحداث 138 قرار 935 تاريخ 4 / 12 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1515 ـ إن عدم توقيع محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يجعل الاجراءات الجارية لا قيمة قانونية لها، ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات مما يورثه البطلان.

حيث أنه لا قيمة قانونية لجلسة 26 / 12 / 1977 التي تمت فيها اجراءات جوهرية وذلك لأن محضرها غير موقع إلا من اثنين فقط وكذلك الجلسة التي قبلها مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خلل جوهري في الاجراءات مما أورثه البطلان.

(أحداث 948 قرار 942 تاريخ 4 / 12 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1516 ـ إن جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة وعدم التوقيع عليه من جميع أعضائها يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة.

حيث أن الهيئة الحاكة مجهولة في جلسة 18 / 10 / 1977 اضافة الى أن ضبطها موقع من اثنين فقط وكذلك الأمر في توقيع الجلستين التاليتين لهما مما يفقد الضبوط قيمتها القانونية ويجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على اجراءات باطلة ويتعين نقضه.

(أحداث 506 قرار 573 تاريخ 17 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1517 ـ إن محكمة الجنايات محكمة جناعية ولا بد من تحديد العقوبة باجماع المحكمة وإن كان أحدهم يخالف الأكثرية لجهة التجريم.

أسباب الطعن:

1 ـ إن القرار صدر بالأكثرية ولم يشترك رئيس المحكمة بتحديد العقوبة.

2 ـ إن الحديد ضبط على الطريق العام ضمن الأراضي السورية.

3 ـ إن الطاعن لا يعلم بأن الحديد مهرباً خاصة وأنه يسير بها على الطريق العام وبشكل علني.

4 ـ مشاهدة رجال الأمن للجرارات كانت قادمة من جهة الأراضي اللبنانية وليست من الأراضي اللبنانية.

فعن ذلك:

لما كان تبين أن القرار صدر عن أكثرية دون أن يشارك الرئيس في تحديد العقوبة مما يشكل خللاً يوجب النقض لأن محكمة الجنايات محكمة جماعية ولا بد من تحديد العقوبة باجماع المحكمة وإن كان أحدهم يخالف الأكثرية لجهة التجريم كما هو أحكام المادة 310 واجتهاد هذا الحكم (القواعد 1137 وما بعدها) من مجموعة قواعد النقض.

ولما كانت المحكمة أيضاً غرمت الطاعن بقيمة الحديد المحمل بالجرارين مع أنه جاء بالوقائع بأن هناك شخصين أحدهما المتهم يقود جراراً مما يسأل عن حمولة جراره فقط لأنه ليس هناك اشتراك جرمي. وإن النقض لهذه الأسباب يتيح للطاعن اثارة باقي أسباب النقض.

لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً. 2 ـ نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 1681 قرار 1421 تاريخ 23 / 8 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1518 ـ إذا لم يتضمن الحكم خلاصة عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته المادة 310 يكون مشوباً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.

في الموضوع:

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1 ـ الجرم المنسوب للطاعن من تدبير الجهة المدعية ثأراً من أبيه.

2 ـ الطاعن دخل الى المعمل بشكل طبيعي وكان يعج بالعمال فأقدم المالكون على ضربه والقبض عليه وتسليمه للشرطة مع مفاتيح زعموا أنها كانت بحوزته.

3 ـ جميع الشهود من عمال الجهة المدعية.

النظر في الطعن:

حيث أنه يجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم ... (المادة 310 من الأصول الجزائية).

وحيث أنه ليس في الحكم المطعون فيه ملخص لدفاع المتهم مما يخالف أحكام المادة 310 أصول جزائية المنوه عنها آنفاً. ويحول دون ممارسة هذه المحكمة رقابتها على حسن تطبيق القانون ومعرفة ما إذا كانت المحكمة قد ردت على الدفوع المثارة أم لا. ويمتد ذلك الى الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه اقرار الهيئة العامة رقم 217 تاريخ 12 / 4 / 1951 موضوع القاعدة 311 من مجموعة القواعد القانونية.

وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع كما يتيح للمحكمة تكليف محام للدفاع عن المتهم دفاعاً حقيقياً لا مجرد حضور شكلي (القاعدة 598 من المدونة القضائية لأنس كيلاني ملحق عام 1982).

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب : نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية اساس 1148 قرار 1212 تاريخ 24 / 6 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1519 ـ تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف، والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما، ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.

في الموضوع:

تتلخص أسباب الطعن في أنه كانت تحصل أخطاء حسابية والمبلغ الذي نقص على الجابي كان يسدده في آخر الشهر وإن المبلغ موضوع الاختلاس فإنه لا يتجاوز 370 ليرة سورية.

النظر في الطعن:

تتلخص واقعة الدعوى كما هي مبينة في الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل جابياً في مؤسسة النقل الداخلي بدمشق وكان يقوم بتزوير جداول الأروبة وبعض أرقام التذاكر وذلك بتغيير رقم التذاكر من عشرة قروش الى خمسة عشر قرشاً والاستفادة من الفرق وإن مجموع المبلغ المختلس بلغ 370 ليرة سورية.

النظر في الطعن:

حيث أن وكيل الطاعن كان قد أثار في مذكرة دفاعه أمام محكمة الجنايات بجلسة 3 / 6 / 1986 بأن المتهم يستفيد من التخفيف القانوني لتفاهة المال المختلس كما يستفيد من التخفيف مرة ثانية لازالة الضرر قبل احالة القضية الى المحكمة عملاً بالمادة 356 عقوبات واجتهاد هذه المحكمة في القاعدة رقم 271 من المجموعة الجزائية.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خفضت العقوبة للعذرين معاً تخفيفاً واحداً دون أن ترد على ما جاء بدفاع الطاعن من هذه الجهة مما يصم الحكم بالقصور في البيان والاخلال بحق الدفاع ومخالفة أحكام المادة 310 من الأصول الجزائية ويتعين نقضه.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 569 قرار 978 تاريخ 24 / 5 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1520 ـ يحال المتهم المبرأ من الجناية الأولى الى قاضي التحقيق ليلاحق بالجناية الثانية.

لما كانت المادة 313 اصول جزائية أوجبت احالة المتهم المبرأ في الجناية الأولى الى قاضي التحقيق عندما يلاحق بجناية أخرى وكان من المقتضى على النيابة العامة اقامة الدعوى مجدداً بهذه الجريمة أمام قاضي التحقيق كما أوجبت ذلك المادة المشار اليها.

(جناية أساس 886 قرار 660 تاريخ 27 / 10 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1521 ـ البراءة من الوصف الجرمي لا تحول دون الملاحقة بالوصف الحقيقي للفعل.

إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة ولا تعدو تبديل وصف الجرم.

(جناية اساس 15 قرار 16 تاريخ 7 / 1 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1522 ـ قوة القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء المرتكبة في الحكم.

إن قرار البراءة له قوة القضية بالنسبة للوقائع التي تم اقترافها قبل صدوره ولا يجوز التوسع بتطبيق أحكام المادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن التوسع يوجب انعدام الاستقرار في الأحكام القضائية لأنها تصبح عرضة لاثارتها من جديد بأشكال جديدة وأوصاف مختلفة ولأن مطالبة النيابة العامة المتضمنة (طلب البت في الدعوى المقامة ثم احالة المتهم أحمد أمامها من أجل الجرم الذي لم يتهم به سابقاً) معناها أن قرار الاحالة أو قرار الحكم يتضمنان خطأ يجب اصلاحه في حين أن هذا الاصلاح على الطريقة التي تمّ بها غير جائز لأنه لا يجوز اعادة النظر بالموضوع ولو ظهرت أدلة جديدة عندما يكون قرار محكمة الأساس نهائي باعتبار أن الوقائع مادية وأن القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء.

(جناية أساس 347 قرار 529 تاريخ 20 / 10 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1523 ـ حق المدعي الشخصي بطلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة اعلان براءته أو عدم مسؤوليته.

لما كان المشرع السوري أباح للمدعي الشخصي في المادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق طلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة اعلان براءته أو عدم مسؤوليته، إلا أنه بعد أن أعطى المدعي الشخصي حق التمييز فيها يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها كما هو واضح من الفقرة الأولى البند / ب / من المادة 340 من القانون المشار اليه عاد وحصر هذا الحق في المواد الجنائية بحالة واحدة ذكرها في الفقرة الثانية ابند 1 بنص صريح جاء فيه: (لا يقبل تمييز المدعي الشخصي للحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا إذا تضمن الحكم عليه بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه) مما يدل على أن المشرع السوري عاد الى فكرة التشريع القديمة المبحوث عنها في المادة 318 من قانون أصول المحاكمات الزائية العثمانية معدلاً رأيه الذي كان تبناه عند تعديله المادة المذكورة بالقانون الصادر 8 / 5 / 1945 برقم 166 المتفق مع التشريع المصري. ولما كان التقييد الوارد بعد الاطلاق يحول دون قبول التمييز من المدعي الشخصي. وكان اهمال محكمة الجنايات البحث في طلب التعويض الذي تقدم به جانب الادعاء الشخصي لا يمكن بعد تلك الصراحة تطبيقه على الفقرة الرابعة من المادة 342 من القانون المشار اليه التي جعلت الذهول عن الفصل في أحد المطالبات منالأسباب الموجبة لقبول تمييزه لأنه عند اجتماع المانع والمقتضى يرجح المانع.

(جناية أساس 830 قرار 899 تاريخ 31 / 12 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1524 ـ قرارات محكمة النقض ليست مبرمة في حالة تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص.

إن محكمة الجنايات بعد احالة الأوراق اليها تسترد حريتها في فصل الدعوى وفقاً للمادة 320 من الأصول الجزائية وتقضي فيها حسبما يظهر لها سواء اعتبرتها جناية أو جنحة أو مخالفة. وإن محكمة النقض في هذه الحالة كموقفها من تصديق قرار الاتهام فإنه لا يحول دون ممارسة محكمة الجنايات حقها في تقدير الأدلة والوقائع ووصف الجرم ومحكمة النقض حالة تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص لا تفصل في الموضوع ولا تكون قراراتها مبرمة ولا تكتسب قوة القضية المقضية لأنها تنظر في سير الدعوى من جهة الأصول والشكل لا من جهة الأساس والموضوع.

(جناية أساس 412 قرار 433 تاريخ 22 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1525 ـ محكمة الجنايات تصبح ذات اختصاص واسع بعد أن تضع يدها على الدعوى فعليها أن تفصل في الجرم سواءاً كان جناية أم جنحة أم مخالفة.

إن أحكام المادة 320 من الأصول الجزائية قد نصت على أن المحكمة إذا اعتبرت الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها ومؤدى ذلك أن محكمة الجنايات بعد أن تضع يدها على الدعوى تصبح ذات اختصاص واسع للفصل فيها سواء أكان الجرم من نوع الجناية أو الجنحة أو المخالفة ولا يحق لها أن تقرر عدم اختصاصها.

(جناية أساس 158 قرار 149 تاريخ 15 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1526 ـ إذا اعتبرت محكمة الجنايات الفعل جنحي لا جنائي وجب عليها الفصل فيه موضوعاً.

إن الوقائع التي تثبتها محكمة الأساس تشير الى أنه بتاريخ 7 / 3 / 1959 ذهب المتهم الى دار المدعي حيث تقطن جدته المدعوة حشمة مستصحباً معه الشاهد صدان لكي يساعده في نقل الكلس من المدعي الى بيته وهناك تنازع الطرفان وأخذ المدعي بمعاملة المتهم بالعنف والشدة وحينئذ ضربه المتهم بالخنجر في بطنه فجرحه، وكانت المحكمة قد ذهبت الى اعتبار المشاجرة عادية خالية من نية القتل. وكان تقدير الأدلة والوقائع مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت المراقبة والتمحيص من قبل المحكمة لذلك فإن ما جاء في طعن النيابة العامة من هذه الجهة جدير بالرد.

وكان على محكمة الجنايات أن تفصل في الدعوى بعد أن اعتبرتها من نوع الجنحة وفقاً للمادة 320 من الأصول الجزائية لأن المدعى عليه من الفتيان وقد أحيل اليها من قبل قاضي الاحالة فلا يسوغ لها أن تتخلى عنها الى محكمة أخرى للسبب المذكور لاسيما في مثل هذه الدعوى حتى لا يتبدل الاجتهاد باختلاف المحاكم.

وبما أن المحكمة لم تنهج في فصل الدعوى النهج القانوني جاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جناية أساس 850 قرار 738 تاريخ 31 / 12 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1527 ـ لا يجوز الحكم بالزام مدني بعد اعلان البراءة.

(جنحة أساس 2084 قرار 144 تاريخ 9 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1528 ـ حكم البراءة يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي.

إن الدعوى المدنية لا ترفع الى المحاكم الجزائية إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى أمامها إلا تبعاً للدعوى العمومية. وإن حكم البراءة يجعل الواقعة غير ثابتة في ذاتها أو غير ثابت نسبتها للمظنون فيه ويحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي المدني على المظنون فيه الذي لم يثبت أنه ارتكب فعلاً يصح أن يؤاخذ عليه جزائياً أو يسأل عنه مدنياً وإنما يبقى من الجائز الحكم له على المدعي بالتعويض عملاً بالمادة 175 أصول جزائية.

(هيئة عامة جنحة 1 قرار 108 تاريخ 1 / 3 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1529 ـ لمحكمة الجنايات فقط عند الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أن تقضي بالتعويض للمدعي الشخصي عن كل ضرر ناجم عن عمل غير مشروع.

إن القواعد العامة تشير الى أن القضاء الجزائي مكلف بالنظر في دعوى الحق العام وأن دعوى الالزامات المدنية لا ترى لديه إلا تبعاً للدعوى الجزائية توفيراً للجهود والنفقات واعتقاداً من الشارع أن المحكمة بعد دراستها الدعوى العامة أصبحت مطلعة على حقيقة الأمر وأقدر من غيرها على تقدير العطل والضرر الذي ينشأ عنها فإذا أسقطت الدعوى الجزائية كماهي الحال في البراءة أو عدم المسؤولية فالقياس يقضي بعدم سماع الدعوى المدنية ولكن الشارع سن قاعدة جديدة في المحاكم الجنائية فأجاز لهما أن تقضي بالتعويض المدني للمدعي الشخصي في حالتي البراءة وعدم المسؤولية إذ صرحت المادة 143 من قانون العقوبات أن لمحكمة الجنايات أن تحكم عند قضائها بالبراءة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع. ونصت المادة 315 من الأصول الجزائية على أن للمدعي الشخصي في حال براءة المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.

(جناية أساس 666 قرار 711 تاريخ 21 / 10 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1530 ـ يجب بيان أسباب رد طلب اخلاء السبيل.

حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب اخلاء سبيل دون بيان الأسباب التي حدت بقاضي التحقق فرد طلب الطاعن.

وحيث أن الجرم المسند الى الطاعن هو جرم الاتجار بالأسلحة الحربية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 315 بدلالة المادة 314 من قانون العقوبات المعدلة، كما هو ثابت بادعاء النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة على ضبط الاجراءات بتاريخ 19 / 12 / 1979 وهو جنحوي الوصف وقد مضى على توقيف الطاعن مدة كافية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه واخلاء سبيل الطاعن لقاء كفالة.

(جنحة عسكرية 1710 قرار 1686 تاريخ 6 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1531 ـ للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولدة عن الجريمة، مالك السيارة أو سائقها، ومؤسسة التأمين منفردين أو مجتمعين فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن.

ـ إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه.

(جنحة أساس 1062 قرار 1908 تاريخ 20 / 10 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1532 ـ إن المادة 132 من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام المادة 171 مدني حينما تذهب المحكمة الى تقدير التعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب. وإنه بالتالي على المحكمة أن تراعي سن المضرور وعمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضية وملابساتها. وإن هذا التعويض وإن يكن تقديره متروكاً لرأي المحكمة، إلا أنه تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير.

(جناية أساس 445 قرار 463 تاريخ 21 / 9 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/

1533 ـ إن مالك السيارة يدعى الى المحكمة كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمة (أي سائق السيارة) مادة 142 عقوبات.

(جنحة أساس 708 قرار 172 تاريخ 25 / 9 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1534 ـ لا يحكم على الفار قبل القاء القبض عليه، ولا تتبع بحقه من أجل الفرار الأصول المتعلقة باتهامه.

لما كانت أحكام المادة 404 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة بصدرو الحكم الاضافي بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً. وكانت الفقرة الثانية من المادة 403 من القانون المذكور صرحت بأنه بعد أن تتثبت المحكمة التي حكمت على المحكوم عليه الفار من هويته تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانوناً على فراره مما يستنتج من نص هاتين المادتين أن لا حاجة الى اتباع الأصول المتعلقة باتهامه إلا أنه لما كان المحكوم عليه لا يزال فاراً من وجه العدالة فلا يجوز محاكمته غيابياً قبل أن يقبض عليه.

(جناية أساس 397 قرار 325 تاريخ 29 / 4 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1535 ـ لا يقبل الطعن من الفار من وجه العدالة لأن الحكم يكون قابلاً للالغاء في حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.

حيث أن الطاعن فار من وجه العدالة وقد صدر الحكم المطعون فيه غيابياً قابلاً للالغاء في حال تسليم نفسه أو القاء القبض عليه.

وطعنه لهذا يستوجب الرفض شكلاً عملاً بأحكام المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جناية اساس 990 قرار 1432 تاريخ 6 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1536 ـ لا تمس حرية المتهم الغائب المقررة براءته ولو سلم نفسه أو ألقي القبض عليه.

في حال الحكم ببراءة المتهم الغائب فلا يمكن أن تمس حريته ولو سلم نفسه للقضاء أو ألقي القبض عليه ذلك أن إعادة المحاكمة مجدداً في حال الحكم غياباً بالعقوبة إنما هو طريقة سنها واضع القانون ضماناً لحق المحكوم عليه ومبالغة في الدفاع عن الحرية وافساح المجال أمامه واسعاً لبيان ما لديه من أدلة وأقوال وإظهار براءته وما يحيط بالجريمة من معاذير وأسباب مخففة وكل ذلك في مصلحته ولا يجوز أن يضار به.

(جناية أساس 104 قرار 75 تاريخ 10 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1527 ـ لا يتسنى للمحكوم عليه الفار من محكمة الجنايات أن يتمسك بما جاء لمنفعته في الحكم الغيابي.

إن مجيء نص المادة 333 أصول جزائية على الغاء الحكم الغيابي في حال تسليم الغائب نفسه أو القبض عليه حكمه مع سائر المعاملات الجارية وعلى اعادة المحاكة وفقاً للأصول العادية يفيد أن المحاكمة التي تجري مجدداً بسبب الالغاء المذكور الذي تناول التهمة بجميع ظروفها لأن المادة 333 الملمح اليها تتعلق بالنظام العام والغاية منها المحافظة على صالح الهيئة الاجتماعية وصالح المتهم معها فلا يجوز حصرها بمنفعته وحده بعد مجيء النص باجراء المحاكمة وفقاً للأصول العادية ولهذا فإنه فيما سوى حالة الحكم بالبراءة لا يتسنى له أن يتمسك بما جاء لمنفعته في الحكم الغيابي.

وإن الأحكام الجنائية الصادرة في غياب المتهم تختلف عن الأحكام الغيابية الجنحية التي لا تلغى إلا باعتراض المحكوم عليه في الميعاد القانوني، فإذا لم يعترض اكتسب بحقه الدرجة القطعية، في حين أن الحكم الجنائي الغيابي فإنه يفسخ بمجرد القاء القبض على المحكوم عليه وليست له مدة للاعتراض حتى يجوز اعتبار اعتراضه الواقع في المدة القانونية والذي لولاه لاكتسب الحكم الدرجة القطعية موجباً لاعتبار الحكم الصادر بحقه من حيث درجة العقوبة والوصف الجرمي حقاً من حقوقه التي اكتسبها بسبب الفارق القانوني بين الحكمين الغيابيين.

(جناية أساس 427 قرار 416 تاريخ 9 / 5 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1538 ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.

لما كانت الأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الجنائية بعقوبات جنحية لا تخضع لحكم المادة 333 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة فيما يجب اجراؤه فيما إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم، وذلك:

أولاً ـ لأن العقوبة المقضي بها وفقاً لقانون الأحداث على الفتى الذي يرتكب جناية ما لا تدخل في عداد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد 37 و38 و43 و50 من قانون العقوبات، إنما تدخل في نطاق أحكام المادة 51 منه.

وثانياً ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و162 و163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل اقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.

ولما كان ظاهراً من مجمل هذه القضية أن الجرم الذي نسب ارتكابه الى الفتى عبد الستار وإن كان من الجرائم الجنائية أصلاً إلا أن قانون الأحداث قد جعل من صغر السن عذراً قانونياً مخففاً يغير من طبيعة الجريمة من الجناية الى الجنحة.

ولما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن قد نفذت بحقه بعد تبليغه الحكم واكتسابه الدرجة القطعية بحقه وكان لا مبرر والحالة هذه لالقاء القبض عليه ومحاكمته ثانية واصدار القرار ببراءته مما نسب اليه بحجة تطبيق المادة 333 من الأصول الجزائية بحقه.

(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1539 ـ القرار لا يصدر عن محكمة الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابة الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معاملة المتهم الفار.

لما كانت الأحكام لا تصدر عن محكمة الجنايات إلا بالصورة الوجاهية أو الغيابية والحكم الذي يصدر ›عنها بمثابة الوجاهي إنما يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه على هذا الوجه معاملة المتهم الفار ولا يقبل منه الطعن في مثل هذا الحكم عملاً بأحكام المادة 339 من الأصول الجزائية التي لا تجيز الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في جناية إلا للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به.

ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بحق الطاعن عن محكمة الجنايات بمثابة الوجاهي وهو تأسيساً على ما تقدم بيانه يعتبر غيابياً ولا يقبل بمقتضى أحكام المادة 339 المذكورة الطعن فيه من قبل المحكوم عليه مما يجعل استدعاء الطعن جديراً بالرد شكلاً.

(جناية أساس 293 قرار 402 تاريخ 17 / 5 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1540 ـ لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته.

ليس لمحكمة الجنايات بعد القائها القبض على المتهم الفار واعادة محاكمته أن تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.

(جناية أساس 30 قرار 35 تاريخ 26 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1541 ـ لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته ولا تزاد عقوبته ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم الغيابي ويترك ويحاكم طليقاً بعد انتهاء مدة محكوميته الغيابية.

من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته، وإن له بالاضافة الى ما ذكر الحق بالتمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة العامة طريق الطعن لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.

ومن حيث أنه نتيجة لذلك فإن المدة المقضي بها في الحكم الغيابي لا يمكن تجاوزها إلا في حال وقوع الطعن من النيابة العامة.

ومن حيث أنه في حال انقضاء أجل الحكم بالتوقيف لا يجوز الاستمرار في الاحتفاظ بالمتهم موقوفاً بل يترتب على ذلك تركه من قبل المحكمة دفعاً لتجاوز مدة الموقوفية أمد العقوبة المحكوم بها غياباً دون اقترانها بطعن من النيابة العامة دون امكان احتسابها على الحكم.

ومن حيث أن عدم جواز سبيل المتهم الفار المنصوص عليه في الشق الثاني من الفقرة الرابعة من المادة 130 المعدلة من الأصول الجزائية لا يتعارض مع ترك المتهم الذي استنفد مدة محكوميته الغيابية إذ أن النص يرد على الموقوفية غير المحددة بحكم اكتسب المحكوم عليه حقاً فيه.

ومن حيث أنه بالرغم مما ذكر فإنه يتبين أن القرار المطعون فيه قد نهج هذا السبيل قبل استنفاد تمام مدة العقوبة مما يجعله سابقاً لأوانه بتاريخ صدوره وحرياً بالنقض.

كما أنه يمكن للمحكمة بعد أن استكملت مدة الحكم أن تترك المتهم المطعون ضده وتحاكمه طليثاً وفاقً لما سبق بيانه.

(جناية اساس 541 قرار 55 تاريخ 22 / 2 / 1973)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1542 ـ الحكم الصادر في غيبة المتهم يسقط بالقاء القبض عليه وليس له التمسك بالعقوبة المحكوم بها.

ـ سكوت النيابة عن الطعن في الحكم الغيابي لا يكسب المتهم حقاً بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ولا يقيد المحكمة في استرداد حريتها المطلقة في تقدير العقوبة في حدود القانون.

إن الحكم الصادر في غيبة المتهم في مواد الجنايات إنما يسقط ويبطل حتماً من تلقاء نفسه وبقوة القانون بمجرد القبض أو تسليم نفسه الى السلطات، فلا يقبل من المتهم التمسك بالعقوبة المحكوم بها عليه غيابياً سواء أكانت النيابة قد طعنت في الحكم الغيابي بطريق النقض أو لم تطعن، بل تستعيد محكمة الجنايات كامل حريتها في الفصل في الدعوى فلا تتقيد بالعقوبة المحكوم بها غيابياً ولا بالرأي الذي ذهبت اليه في حكمها الأول، لأن اعادة الاجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده بل لتحقيق المصلحة العامة أيضاً، ولا يجوز قياس سقوط الأحكام الغيابية في المواد الجنائية في حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات لأنها وإن صح أن المتهم لا يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون ثمة معارضة أو تظلم مرفوع منه، أما الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات في جناية فلا يعارض فيها لأنها تسقط تلقائياً بقوة القانون، فالقياس بين الحالتين يكون ممتنعاً.

أما سكوت النيابة عن الطعن في الحكم الغيابي فإنه لا يكسب المتهم حقاً بالنسبة للعقوبة المحكوم بها ولا يقيد المحكمة في استرداد حريتها المطلقة في تقدير العقوبة في حدود القانون.

(جناية اساس 91 قرار 432 تاريخ 26 / 6 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1543 ـ من حق المتهم الفار التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.

لما كان الغاء الحكم الجنائي الغيابي عندما يستسلم المحكوم عليه وإن يكن يستدعي اجراء محاكمته مجدداً وفقاً للأصول العادية بمقتضى المادة 333 من قانون الأصول الجزائية ويجيز اللجوء الى تشديد العقوبة في بعض الحالات غير أن هذا الجواز الذي سار عليه الاجتهاد القضائي فيما سبق بشأن الوقائع الطارئة حفظاً لحقوق الادعاء الشخصي ومحافظة على النظام العام لا يسوغ التمسك به في بعض الحالات التي تشكل حقاً مكتسباً للمحكوم عليه بسبب عدم سلوك النيابة العامة الطريق القانونية لاصلاح الخطأ الناجم عن تطبيق القانون على الوقائع السابقة التي تتبدل في الحكمين الغيابي والوجاهي ما دامت النيابة العامة كانت تملك حق تمييز الأحكام الجنائية الغيابية المغلوطة بمقتضى المادة 339 من القانون نفسه.

(جناية أساس 526 قرار 561 تاريخ 25 / 6 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1544 ـ الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنايات يختلف عن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح.

إن المادة 333 من قانون الأصول الجزائية نصت على أنه (إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتبارً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل ملغاء حكماً وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية) ويستفاد من هذا النص أنه يترتب على حضور المتهم بجناية أو القاء القبض عليه سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية بقوة القانون وفي ذلك يختلف الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايت على متهم بجناية عن الحكم الغيابي من محاكم الجنح والمخالفات فالحكم الأخير لا يسقط بحضور الظنين المتهم بجنحة بل له كما يشاء أن يعارض فيه أو يقبله أو يترك ميعاد المعارض ينقضي دون أن يقرر الطعن بها كما نصت المادة 205 من الأصول الجزائية. وكذلك الحال فيما إذا كان الظنين محكوماً عليه من محكمة الجنايات بجنحة قدم اليها بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية. أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات في جناية فلا يتوقف أمره على ارادة المتهم إن شاء قبله أو شاء طعن فيه. إذ هو يسقط حتماً بحضوره أو القاء القبض عليه بغض النظر عن العقوبة الموقعة عليه وعن وصف الفعل الذي أدين في ارتكابه ما دامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدمة الى محكمة الجنايات بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية إذ في هذه الحالة وفي هذه الحالة وحدها تكون اجراءات الغيبة هي المقررة لمواد الجنح وينبني على ذلك أن محكمة الجنايات تفصل في الدعوى بكامل حريتها دون النظر الى رغبة المتهم وغير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي الصادر في غيبته لأن اعادة الاجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده بل لتحقيق مصلحة عامة. ولا يجوز القياس على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أو حالة الحكم غيابياً في جناية البراءة لأنه وإن كان صحيحاً في الأولى أن الظنين لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هنا محله أن يكون تظلم بمعارضة في الحكم الجنحي الغيابي وأما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على متهم بجناية فإن القياس عليها قياس مع الفارق لأن المادة 333 تتحدث عن المتهم الغائب الذي يقبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان قضي عليه بعقوبة. وإذن فلا يسقط الحكم إن كان قد صدر في غيبة المتهم بالبراءة ولا يصح الأخذ بطري القياس للقول بسريان مقتضى القانون في حالة البراءة على حالة الحكم بالعقوبة وأنه لذلك لا يجوز أن تستبدل بالعقوبة المحكوم بها عقوبة أشد منها و لا يصح الاحتجاج بذلك ما دام القانون قد قصر سقوط الحكم على حالة الادانة مما يمتنع معه القياس لما كان ذلك وكان الطاعن يطعن في حكم غيابي صادر عن محكمة الجنايات في جناية وكان الحكم المذكور يعتبر ملغى حكماً بموجب حكم المادة 333 من الأصول الجزائية. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت بأن الطعن في النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية فيكون الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات غير جائز قانوناً إلا فيما استثنته المادة 33 من قانون حالات والاجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي حصرت حق الطعن فيه بالنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها فقط ومن ثم يقتضي الحكم بعدم جواز الطعن.

(جناية أساس 77 قرار 222 تاريخ 4 / 4 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1545 ـ لا يتوجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر.

لما أحيلت الدعوى على محكمة الجنايات أصدرت قرارها المطعون فيه وهو يتضمن وقف الدعوى الى حين ورود اعتمادات مالية ليتسنى تبليغ المتهمين... ولو كان القرار المطعون يه قد منع السير في الدعوى فهو قابل للطعن وإن لم يكن نهائياً ولا فصل في موضوعها وفقاً للمادة 337 المعدلة من الأصول الجزائية مما يستدعي قبول الطعن شكلاً.. وإن المادة 323 من الأصول الجزائية قد نصت على نشر قرار المهل وتعليقه على باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة.. ونصت المادة 329 منه على اعلان خلاصة الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وعلى باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة.. ومن مقارنة هذين النصين يتبين أنه لا يجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر بل يكتفى بتعليق القرار في الأماكن التي أشار اليها القانون وهذا الاعلان لا يحتاج الى نفقات مالية.

(جناية أساس 352 قرار 277 تاريخ 14 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1546 ـ الأحكام الصادرة بجرم الفرار عن المحاكم العرفية المشكلة بالمرسوم 150 لعام 1949 لا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من المحاكم العسكرية.

(جناية 343 قرار 207 تاريخ 23 / 3 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1547 ـ لا تطبق أحكام المادة 146 عقوبات عسكري بحق من حاول الانتحار إلا إذا كان القصد منها هو التهرب من الواجبات العسكرية.

(جنحة اساس 828 قرار 746 تاريخ 12 / 3 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1548 ـ إذا وقع التخلف عن الدعوة أثناء الحرب فلا يحال المتخلف على القضاء إلا بعد انهاء مدة الخدمة وكل ملاحقة بهذا الخصوص سابقة لأوانها.

(جنحة اساس 477 قرار 1286 تاريخ 30 / 11 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1549 ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.

(جناية اساس 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1550 ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.

ـ قطع التقادم باجراءات التنفيذ.

(جناية اساس 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1551 ـ إن الجواز الممنوح للنيابة في الطعن بالحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية يبقى في حال اعتبار الواقعة جنحة من قبل المحكمة.

(جناية أساس 23 قرار 22 تايخ 15 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1552 ـ إن طعن النيابة العامة في حكم الاعدام الصادر في غياب المحكوم عليه سابق لأوانه ما دام أن هذا الحكم سيلغى في حال القاء القبض عليه.

(جناية اساس 561 قرار 608 تاريخ 28 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1553 ـ إن كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يكون خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الفار الذي تخضع أمواله اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال إليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي (مادة 50 قانون عقوبات و 328 قانون اصول جزائية) مما يحقق الهدف من الحجز.

(أمن اقتصادي 70 / 981 قرار 11 تاريخ 18 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1554 ـ إن القضاء على المحكوم عليه بالحجز المنصوص عليه في المادة 50 قانون عقوبات يعني غل يده في ماله كي لا يستخدمه في تحسين حالته أثناء عقوبته ولا يستعين به للفرار منها، كما أن فراره يجرده من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً، ويمنع من اقامة أية دعوى خلال هذه المدة طبقاً لأحكام المادة 322 قانون اصول جزائية وبذلك يتحقق الهدف من الحجز الاحتياطي ويغني عن القضاء بتثبيته.

(أمن اقتصادي 63 / 1981 قرار 84 تاريخ 8 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1555 ـ إن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي غير مقبول إذا كان الطاعن فاراً من وجه العدالة.

ـ إن طلب انعدام الحكم لعدم الاختصاص يكون بقضاء الخصومة ولا يمكن أن يصدر بغرفة المذاكرة.

ـ لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة غياباً.

(أمن اقتصادي اساس 70 قرار 58 تاريخ 24 / 6 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1556 ـ إذا نسبت الدعوى لمصادفة موعدها يوم عطلة رسمية وجب ابلاغ المتهم موعدها حتى إذا تبلغها ولم يحضر قامت باجراء محاكمته وفقاً لأصول محاكمة المتهم الفار لأن الأحكام لا تصدر عن محكمة الجنايات بمثابة الوجاهي.

(جناية اساس 1114 قرار 1128 تاريخ 27 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1557 ـ إن الحكم الغيابي في الدعوى الجنائية قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة حين تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه وفقاً لحكم المادة 333 أصول جزائية الأمر الذي يجعله غير قابل للطعن بطريق النقض.

(جناية اساس 1023 قرار 570 تاريخ 28 / 1 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1558 ـ إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصورة الغيابية غير قابل للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد القاء القبض عليه أو استسلامه بصراحة المادة 333 قانون اصول جزائية ويتعين بالتالي رد الطعن شكلاً.

(أمن اقتصادي 8 / 981 قرار 17 تاريخ 28 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/

1559 ـ المتواري عن الانظار هو الذي حكم عليه بعقوبة اكتسبت قوة القضية المقضية.

ـ لكي يستعيد المتواري عن الانظار من قانون العفو عليه أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.

ـ إن من حكم عليه غياباً بعقوبة لجريمة غير مستثناة من قانون العفو العام فإن هذا الحكم يلغى حكماً وتعاد محاكمة المحكوم عليه غياباً حين القبض عليه أو تسليم نفسه.

(جناية اساس 122 قرار 424 تاريخ 20 / 4 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1560 ـ إن أحكام محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

القرارالمطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض بتاريخ 26 / 10 / 1971 برقم أساس 3939 وقرار 4608 .

النظر في الطلب:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 29 / 11 / 1971 وعلى القرار موضوع طلب العدول.

وعلى كافة الأوراق.

وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 30 / 1 / 1973

وبعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائرة الجزائية الجنحية في محكمة النقض تقدمت الى هذه الهيئة بطلب العدول عن اجتهاد سابق صادر عنها برقم 1939 / 4608 تاريخ 26 / 10 / 1971 بحثت فيه قابلية القرارات القاضية باسقاط دعوى الحق العام للطعن اعمالاً لنص المادة 165 أصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970 وقالت في حكمها المشار اليه أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الذي يقضي باسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو العام أو يقضي بالبراءة أو بعدم مسؤولية المدعى عليه أو بشمول الدعوى بالتقادم يقبل الطعن بالنقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنه ليس في المادة السادسة من المرسوم 214 لعام 1970 ما يجعل هذه القرارات مبرمة.

وحيث أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي 214 لعام 1970 المعدلة للمادة 165 أصول جزائية نصت على أن الأحكام تصدر عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها:

أ ـ مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام الخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا كانت دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين كل فيما يخصه، استئناف الحكم الصادر فيها وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.

ب ـ في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.

ج ـ في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض، إذا قضت بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وحيث أن الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تقبل الطعن بطريق الاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لم يتناولها التشريع 214 بالتعديل فيما يتعلق بهذه الحالات.

وحيث أنه بمجرد أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو العام لا تكون أمام احدى الحالات الواردة في الفقرتين (أ و ب) من المادة السادسة من المرسوم 214 وذلك باعتبار أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد صحح وأصبح وكأنه لم يقض بغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين أي أنه أضحى غير خاضع لأحكام الفقرتين السالفتي الذكر ولا ينال من هذا النظر ما ورد في طلب العدول من أن محكمة الاستئناف تفصل في الأحكام المستأنفة أمامها اعمالاً للفقرة ( أ ) من المادة السادسة من المرسوم 214 بحكم مبرم ذلك أن الأخذ بهذا الرأي يوجب اعتبار الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بعقوبة أشد من عشرة أيام والمستأنفة بمقتضى الفقرة (ب) مبرمة أيضاً وهو أمر لم يقصده المشرع ويتجافى مع القواعد العامة التي تعتبر محكمة الاستئناف حالّة محل محكمة الدرجة الأولى عندما تنظر بالقضية.

وحيث أن المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات تقبل الطعن بطريق النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهذه المادة لا تعتبر معدلة إلا بالنسبة للحالات الواردة في المادة السادسة من التشريع 214 لذلك فإذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو فيكون الحكم خاضعاً للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 المنوه بها.

وحيث أن الهيئة العامة لهذه الأسباب ترى رفض طلب العدول.

لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع: رفض طلب العدول.

(هيئة عامة قرار 18 تاريخ 31 / 3 / 1973)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1562 ـ إن قرار محكمة الجنايات باحالة الدعوى الى النيابة العامة لتحريك الدعوى بجرم التهريب ليس من الأحكام التي عددتها المادة 336 قانون اصول جزائية.

(جناية اساس 449 / 981 قرار 450 تاريخ 1 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1563 ـ إذا كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم ينبن عليه منع السير فيها فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

لما كانت المادة 337 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه «لايجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها مع السير في الدعوى». ولما كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يبن عليه منع السير في الدعوى فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مما يوجب رفض الطعن شكلاً.

(القضية رقم 147 قرار 1346 تاريخ 5 / 6 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1564 ـ إن القرار القاضي بتخلي القاضي الفرد العسكري الى قاضي التحقيق العسكري لا يعتبر قد فصل في الموضوع ولا يمنع من السير في الدعوى ولذا فهو غير قابل للطعن.

حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى التخلي عن رؤية الدعوى المقامة بحق الطاعنين صادق وعبد القادر بجرم الايذاء قصداً الى قاضي التحقيق العسكري نظراً لوصف الجرم الجنائي.

وحيث أن أحكام المادة 337 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

وكان القرار المطعون فيه لم يصدر في الدرجة الأخيرة ولم يفصل في الموضوع وإنما قضى بالتخلي وإن ما قضى به لا يمنع من السير في الدعوى مما يجعله غير قابل للطعن ويتعين معه رد استدعاء الطعن شكلاً.

لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة: رد استدعاء الطعن شكلاً.

(عسكرية 2488 قرار 2314 تاريخ 29 / 10 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1565 ـ سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المرة الثانية.

إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعية فتاة في الثامنة عشرة من عمرها وتشتغل عاملة في محلجة المدعى عليه وادعت بأنه جامعها وحملت منه سفاحاً وولدت طفلة.

وانتهى قاضي الاحالة بقراره الأول المؤرخ 2 / 12 / 1963 الى منع المحاكمة.

ولما رفعت الأوراق الى هذه المحكمة بينت بقرارها المؤرخ 12 / 3 / 1964 أن هذا التعليل مخالف للأصول والقانون ولكن الأدلة غير كافية للاتعهام وقضت برد الطعن.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1964 تقدمت المدعية باستدعاء الى النيابة العامة تطلب فيه فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة وفقاً للمادة 162 من الأصول الجزائية فرد قاضي الاحالة هذا الطلب بقراره المطعون فيه لأن ذلك يخرج عن اختصاصه.

إن المادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ ما وكانت العقوبة هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض هذا الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

ومؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه إذا كانت أسبابه وعلله مخالفة للقانون ولكن النتيجة سليمة فإن محكمة النقض تكتفي ببيان الخطأ أي أنها تنتزع تلك الأسباب التي قام عليها وتعتبرها كأن لم تكن وتبرم الحكم مؤسساً على التعليل الصحيح الذي أشار اليه ويكون عملها نقضاً من جهة وابراماً من جهة أخرى تسهيلاً على ذوي العلاقة من تكرار اجراءات تنتهي الى نتيجة واحدة.

وإن المادة 336 المعدلة من الأصول الجزائية قد خولت ذوي العلاقة حق الطعن أمام محكمة النقض وإن ما ورد في المادة 358 من حق الدائرة الجزائية في فصل الموضوع حينما يطعن لديها في المرة الثانية إنما جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن يحقق في ما ورد عليه النص ولا يتعداه الى الحالات الأخرى ولذلك فإن منح هذا الحق لا يجعلها محكمة أساس ولا ينقل اليها حق الفصل في كل طلب يجب أن يقدم الى قضاة الموضوع ومحاكم الأساس التي تبقى صاحبة الاختصاص للنظر فيه.

وإن سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها للمرة الثانية في القضية ذاتها وفقاً للمادة 358 المذكورة بل يجب فوق ذلك أن يكون الحكمان المطعون فيهما وثانياً قد فصلا في الموضوع فإذا تعدى الطعن في أمور لا علاقة لها بالأساس فإن هذه الطعون مهما تعددت لا يمكن أن تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع ولا تلزمها بذلك. لاسيما وأن الطعن هذا وإن كان في ظاهره للمرة الثانية إلا أنه في حقيقته طعن لأول مرة بعد إبرام القرار السابق.

وإن ظهور أدلة جديدة وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمرة الأولى.

(جناية اساس 492 قرار 498 تاريخ 9 / 7 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1566 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

إن قرارات الهيئة العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون وبتقرير مبدأ عام حجة قانونية تنزل منزلة النص وتكون المحاكم ملزمة على اتباع ذلك التفسير.

(جناية أساس 765 قرار 759 تاريخ 6 / 11 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1567 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف.

(جنحة أساس 279 قرار 290 تاريخ 14 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1568 ـ إذا كان الجرم المقترف جنحوي الوصف فليس للنيابة أن تتخطى محكمة الدرجة الثانية وإن أعلن القاضي في حكمه أن الجرم من نوع القباحة.

لما كان معاون النيابة العامة يستند في طلب نقض الحكم الصلحي في أن الجرم المعزو الى المطعون ضده وهو تشغيل محرك مائي ليلاً على نهر الخابور إنما يتصف بالجنحة لأن العقوبة التي تطاله هي المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الفقرة (ب) من المادة 144 من قانون التنظيمات الادارية المؤرخ 21 / 12 / 1957 ومن حيث أن الجرم المقترف جنحوي الوصف كان على معاون النيابة العامة أن لا يتخطى الدرجة الثانية ويطعن بالنقض ولو أعلن القاضي المطعون في حكمه أن الجرم من نوع القباحة ... وحيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الجنح الصادرة عن محاكم الصلح لمخالفته ذلك صراحة حكم المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة اساس 224 قرار 37 تاريخ 16 / 1 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1569 ـ إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقبل الطعن كغيرها من الأحكام.

لما كانت الدائرة الجزائية في محكمة النقض التي جرت في قضائها المؤرخ في 12 / 12 / 1964 رقم 3889 ـ 3086 على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة عن محكمة الاستئناف تعتبر مبرمة ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض وإن مثل هذه الطعون يجب أن ترد شكلاً إنما رأت بعد ذلك أن هذا الاجتهاد ليس له سند في القانون أو الاجتهاد المستمر وأرادت العدول عنه فقررت بتاريخ 24 / 1 / 1965 عرض هذه القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض.

ولما كانت المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 قد أجازت الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وكان القرار المطعون فيه الذي قضى بأن العقوبة مشمولة بالتقادم وبلزوم اطلاق سراح المحكوم عليه صادراً عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة وقد طعنت فيه النيابة العامة طالبة نقضه.

ولما كان الحكم وأمثاله كقرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمة بالعفو المتخذة في غرفة المذاكرة تكون قابلة للطعن أسوة بالحكم الأصلي الصادر عن محكمة الاستئناف طبق ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المستمر في القضايا المماثلة (راجع الأحكام المؤرخة في 19 / 12 / 1954 و30 / 5 / 1959 و21 / 12 / 1959 وبالنسبة لشمول الجريمة بالعفو العام و28 / 4 / 1958 و7 / 6 / 1959 و5 / 9 / 1962 و26 / 12 / 1963 بالنسبة لوقف الحكم النافذ).

ولما كانت هذه الأحكام التي تقبل الطعن لم يرد في قواعد القانون ولا نصوصه ما يمنع من بسط رقابة محكمة النقض عليها فإن الحكم الذي يلغي هذه العقوبة يجب أن يكون قابلاً للطعن أيضاً.

لذلك حكمت الهيئة العامة:

العدول عن الاجتهاد السابق المتضمن أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة لا تقبل الطعن الى قبول أمثال هذه الطعنن شكلاً.

(هيئة عامة جنحة أساس 1039 قرار 83 تاريخ 25 / 1 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1570 ـ ليس لمن حكم من محكمة أول درجة ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض.

حيث أن رضوخ الجهة الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم استئنافه يفصح عن قبولها به فليس لها بعد أن فوتت على نفسها سبيل الاستئناف أن تلجأ الى سلوك طريق الطعن بالنقض.

(جنحة أساس 2954 قرار 2513 تاريخ 2 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1571 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف.

من مقارنة النصوص النافذة في قانون أصول المحاكمات الجزائية للمنصوص الأصولية في الجزاء ومن الرجوع الى نص المادة 217 أصول حقوقية عثماني وما حل محلها في التقنين السوري بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 59 لعام 1953 وتعديلاته المتلاحقة في القانون 85 لعام 958 وقانون السلطة القضائية 56 لعام 959 والمرسوم التشريعي رقم 99 الصادر في 15 / 11 / 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي 182 المؤرخ في 10 / 12 / 1962 بمقارنة النصوص المدنية والجزائية يتضح أن تمييز الأحكام البدائية القابلة الاستئناف كان مقبولاً وتبدأ مهلته بعد انقضاء مهلة الاستئناف حتى عدل عن هذا المبدأ في المرسومين 99 عام 1961 و1982 و1962 إذ نصت المادة 250 المعدلة من أصول المحاكمات بالمرسومين التشريعيين المذكورين على ما يلي: (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة) لما كان ذلك وكان قصد الشارع وحكمته واضحين من عدم جواز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف مما يجعل الطعن على غير أساس في القانون لأنه مرفوع ضد حكم غير صادر بالدرجة الأخيرة ويتعين والحال ما ذكر رده شكلاً عملاً بالمادة 336 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 1608 قرار 1281 تاريخ 30 / 4 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1572 ـ إن ظهور أدلة جديدة وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمرة الأولى.

لما كانت المادة 336 المعدلة من الأصول الجزائية قد خولت ذوي العلاقة حق الطعن أمام محكمة النقض وما ورد في المادة 358 من حق الدائرة الجزائية في فصل الموضوع حينما يطعن لديها في المرة الثانية إنما جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن ينحصر فيما ورد عليه النص ولا يتعداه الى الحالات الأخرى ولذلك فإن منح هذا الحق لا يجعلها محكمة أساس ولا ينقل اليها حق الفصل في كل طلب يجب أن يقدم الى قضاة الموضوع ومحاكم الأساس التي تبقى صاحبة الاختصاص للنظر فيه وهذا ما استمر عليه اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ 15 / 10 / 1962 وكان سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها للمرة الثانية في القضية ذاتها وفقاً للمادة 358 المذكورة بل يجب فوق ذلك أن يكون الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصل في الموضوع فإذا تعدد الطعن في أمور لا علاقة لها بالأساس فإن هذه الطعنن مهما تعددت لايمكن أن تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع ولا تلزمها بذلك وهذا ما استقر عليه الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة المؤرخ 27 / 4 / 1964 لاسيما وأن هذا الطعن وإن كان في ظاهره للمرة الثانية إلا أنه في حقيقته طعن لأول مرة بعد إبرام القرار السابق. وكان ظهور أدلة جديدة وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمرة الأولى.

(جناية أساس 492 قرار 498 تاريخ 9 / 7 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1573 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف.

(جنحة أساس 279 قرار 290 تاريخ 14 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1574 ـ لا تطبق الأصول المتبعة في محاكمة المتهم الفار بحق الأحداث.

ـ إن الأحكام الغيابية الصادرة بحق الفتيان تقبل الاعتراض.

حيث أن الأصول المتبعة في محاكمة المتهم الفار لا تطبق بحق الأحداث.

وحيث أن النص في المادة 50 أحداث على صدور الأحكام بالدرجة الأخيرة وقابليتها للطعن لا يعني اسقاط وحجب حق الاعتراض عن المحكوم غيابياً ولو في جرم جنائي الوصف ذلك أن عقوبات جنايات الفتيان المنصوص عليها في المادة 29 أحداث هي عقوبات جنحوية لجرائم جنائية كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض.

وبذلك فالأحكام الغيابية الصادرة فيها تظل قابلة لطريق الاعتراض الذي هو طريق استثنائي وذلك عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 39 أحداث بدلالة المواد 205 و336 و338 أصول جزائية.

(أحداث أساس 461 قرار 488 تاريخ 3 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1575 ـ فتح التحقيق لا يحتاج الى ادعاء جديد بل يكفي ارسال الأوراق الى قاضي الاحالة ليضع يده على الدعوى.

إن المادة 164 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا ظهرت أدلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة لاجراء تحقيق جديد وللقاضي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلي سبيله... ومؤدى ذلك أنه بمجرد إرسال الأوراق الى القاضي يضع يده على الدعوى ويسترد جميع حقوقه فيها من تحقيق وتوقيف ودعوة الشهود واحضارهم ولا حاجة في ذلك الى ادعاء جديد لأن الادعاء السابق لا يزال قائماً وقرار منع المحاكمة ليس له صفة القضية المقضية بل هو قرار مؤقت يزول أثره بمجرد ظهور أدلة جديدة.

ولذلك فإنه يجب على النيابة العامة حينما ترسل اليها الأوراق لبيان مطالبتها الأخيرة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق كما وأنه يجب على القاضي أن يصدر بالنتيجة قراره الذي يطمئن اليه من لزوم المحاكمة أو الاتهام أو منع المحاكمة. وكان ما ذهب اليه القاضي في قراره المطعون فيه من حفظ الأوراق مخالفاً للقانون غير أن هذا القرار ليس له صفة قانونية ولا يعد قراراً نهاياً ولا اعدادياً ويستطيع القاضي أن يفتح الدعوى من تلقاء نفسه أو بناءعلى طلب النيابة أو المدعي وأن يصدر القرار النهائي في هذه القضية. إن الطعن لا يجوز إلا في قرار نهائي وفقاً للمادتين 336 و337 من الأصول الجزائية وعليه فإن الطعن في مثل هذا القرار يرد شكلاً.

(جناية أساس 999 قرار 904 تاريخ 16 / 12 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1576 ـ إن تقرير الاختصاص من القرارات الاعدادية التي لا تقبل الطعن إلا بعد صدور الحكم في الأساس.

لما كانت الفقرة (آ) من المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة القاضية بعدم الاختصاص قابلة للطعن بطريق التمييز لا تشمل قرارات الاختصاص التي تعتبر من القرارات الاعدادية التي لا يجوز تمييزها إلا بعد صدور الحكم في الأساس توفيقاً لأحكام المادة 337 من القانون المذكور.

(جنحة أساس 849 قرار 344 تاريخ 26 / 2 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1577 ـ أحكام القرار 6 ل.ر ملغاة بالقانون 405 .

ـ القرارات التي يصدرها أمين العاصمة ضمن اختصاصه تعتبر من أنظمة البلدية.

ـ العقوبة الواردة في المادة 113 من قانون البلديات هي من نوع الجنحة.

ـ لا تأثير لتحديد العقوبة من قبل أمين العاصمة ما دامت محددة بالأصل بالقانون.

إن أحكام القرار رقم 6 / ل.ر الصادر عن المفوضية العليا الافرنسية أيام الانتداب قد ألغي بالقانون 405 وبالقانون 172 الصادر عن المجلس النيابي في عهد الاستقلال وبتعديله بالقانون الأخير إذا أصبح القضاء وحده المختص بفرض العقوبة وتنفيذها في حال عدم أدائها وإن مقدار العقوبة محددة بالقانون فلا تأثير بعد ذلك الى تحديده من مرجع آخر لا يملك حق التشريع فيما هو خارج عن اختصاصه وإن القرارات التي يصدرها أمين العاصمة ضمن حدود اختصاصه تعتبر من الأنظمة البلدية ولها صفة التشريع وما كان منها خارجاً عن اختصاصه فليس له هذه الصفة وإن العقوبة المبينة في المادة 113 معتبرة من نوع الجنحة ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بموجبها ولا يسوغ الطعن فيها مباشرة أمام محكمة النقض وفقاً للمادة 336 من الأصول الجزائية لأنها لا تكون صادرة بالدرجة الأخيرة.

(جنحة اساس 4133 قرار 3716 تاريخ 30 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1578 ـ حق الدائرة الجزائية في محكمة النقض للفصل في أساس الدعوى لا يجعل منها محكمة أساس صالحة للفصل في كل طلب.

إن المادة 336 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 قد خولت ذوي العلاقة في الدعوى حق الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة في مواد الجنح والجنايات فإن مؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعوى إلا بعد الطعن لديها في الحكم ولا يحق لها أن تفصل مباشرة في أي موضوع لم يرفع اليها بطريق الطعن.

وإن ما ورد في المادة 358 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم المذكور من حق الدائرة الجزائية للفصل في أساس الدعوى حينما يطعن لديها في الحكم للمرة الثانية إنما جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن ينحصر فيما ورد النص عليه ولا يتعداه الى الحالات الأخرى لذلك فإن منح هذا الحق لا يجعلها محكمة أساس ولا ينقل اليها حق النظر في كل طلب يجب أن يقدم الى محكمة الموضوع التي تبقى صاحبة الاختصاص للحكم فيه كما وأن تعديل الحكم عمل قضائي يقوم به قاضي الأحداث وفقاً للمادة 56 من قانونهم المؤرخ 17 / 9 / 1953 رقم 58 ولا تختص هذه المحكمة في تمحيصه إلا بعد الطعن فيه.

(جناية 708 قرار 558 تاريخ 15 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1579 ـ الاعتراض على عدم تبليغ قائمة الشهود الواردة في قرار الاتهام يقدم الى محكمة الأساس.

إن الطعن بتبليغ المتهم خلاصة عن القرار المميز وعدم تبليغه صورة عن قائمة الشهود خلافاً لما نصت عليه المادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من وجوب تبليغه قرار الاحالة بكامله إنما يقدم النقض بأمر خطي، وعلى ضوء هذه المبادىء القانونية ينبغي الير في هذه الدعوى.

(جناية أساس 645 قرار 536 تاريخ 28 / 12 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1580 ـ الطعن بعدم تبليغ قرار الاتهام يقدم الى محكمة الموضوع.

إن المميز يعتبر بتبليغه قرار الاتهام إلا أن الطعن بعدم تبلغه قائمة الشهود وعدم درجة مطالة النيابة العامة في القرار الملمح اليه خلافاً لنص المادتين 160 و154 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنما يقدم لمحكمة الموضوع التي أحيل اليها المتهم ليحاكم أمامها حتى إذا اتخذت قراراً بصحة التبليغ أو عدمه أمكن المتهم المذكور تمييز هذا القرار مع الحكم النهائي عملاً بالمادة 337 من قانون الأصول المشار اليه.

(جناية أساس 578 قرار 578 تاريخ 26 / 7 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1581 ـ إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم لكون الفعل جناية أحالت القضية على قاضي التحقيق إذا كانت مقامة بادعاء مباشر ولا يخضع قرارها لطريق تعيين المرجع.

إن المبادىء السائدة في المحاكمة الجارية لدى المحاكم الاستئنافية تدل على أنه إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الأولى.

أما إذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الأولى بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف ويحل الخلاف كما ورد في الفقرة 3 من المادة 259 أصول جزائية عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.

وإن هذا النص إذا روعي مع أحكام المادة 337 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم 99 عام 1961 التي تدل الفقرة / 1 / منها على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

وحيث أن الحكم المطعون فيه إنما هو صادر في دعوى واردة الى محكمة أول درجة بموجب قرار من وكيل النيابة المولج بأعمال قضاء التحقيق كان الخلاف غير قابل للحل بطريق الطعن أمام محكمة النقض والطعن الحاضر غير مسموع عملاً بالمبدأ السالف ويتعين رده شكلاً.

(جنحة أساس 5425 قرار 4888 تاريخ 29 / 12 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1582 ـ الحكم القاضي بتوحيد دعوى بأخرى لا يقبل الطعن بالنقض قبل الفصل في الموضوع.

إن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتوحيد هذه الدعوى بدعوى أخرى هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليها منع السير في الدعوى وغير قابل للطعن بطريق النقض بحكم المادة 337 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 653 قرار 431 تاريخ 2 / 3 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1583 ـ تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنح والجنايات.

إن المادة 336 من الأصول الجزائية قد خولت ذوي العلاقة في الدعوى حق الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في مواد الجنايات والجنح ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعوى إلا عن طريق الطعن لديها في الأحكام ولا يحق لها أن تفصل مباشرة في أي موضوع لم يرفع اليها عن هذا الطريق.

(جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1584 ـ القرار لا يصدر عن محكمة الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابة الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معاملة المتهم الفار.

لما كانت الأحكام لا تصدر عن محكمة الجنايات إلا بالصورة الوجاهية أو الغيابية والحكم الذي يصدر عنها بمثابة الوجاهي إنما يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه على هذا الوجه معاملة المتهم الفار ولا يقبل منه الطعن في مثل هذا الحكم عملاً بأحكام المادة 339 من الأصول الجزائية التي لا تجيز الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في جناية إلا للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به.

ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بحق الطاعن عن محكمة الجنايات بمثابة الوجاهي وهو تأسيساً على ما تقدم بيانه يعتبر غيابياً ولا يقبل بمقتضى أحكام المادة 339 المذكورة الطعن فيه من قبل المحكوم عليه مما يجعل استدعاء الطعن جديراً بالرد شكلاً.

(جناية أساس 293 قرار 402 تاريخ 17 / 5 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1585 ـ قرارات عدم الاختصاص الصادرة عن محكمة الاستئناف إذا أقيمت الدعوى بادعاء مباشر لا تقبل الطعن بالنقض.

قررت محكمة الصلح الجزئية بحلب التخلي عن رؤية هذه الدعوى لعدم الاختصاص بعد أن تبين لها أن الجرم ينطبق على أحكام المادة 543 عقوبات وقد صدق هذا القرار استئنافاًن فطعن به بالنقض.

إن المادة 337 أصول جزائية المعدلة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 1961 قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

وعلى هذا الأساس فإن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يبن عليه منع السير فيها لذلك فهو غير قابل للطعن بطريق النقض.

(جنحة أساس 4280 قرار 1403 تاريخ 7 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1586 ـ الاجتهاد مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض.

حيث أن القرار المطعون فيه الصادر عن القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق بتاريخ 22 / 3 / 1983 والمتضمن التخلي عن النظر في الدعوى العامة المقامة على المدعى عليه المساعد الأول أحمد من جرم مخالفة تعليمات عسكرية الى قاضي التحقيق العسكري كون فعله يشكل جناية التهريب.

وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قرارات التخلي عن الدعوى لا تقبل الطعن بالنقض عملاً بأحكام المادة 337 من الأصول الجزائية التي نصت على أنه لا يجوز للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بني عليها منع السير بالدعوى (المجموعة الجزائية القاعدة 4439) مما يتعين معه رد الطعن شكلاً.

لذا نقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة رد الطعن شكلاً.

(عسكرية أساس 1321 قرار 1337 تاريخ 27 / 7 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1587 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

حيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى (المادة 337 ـ أ ـ ب أ.م.ج).

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم ينبن عليه منع السير في الدعوى الأمر الذي يقضي رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 272 قرار 859 تاريخ 27 / 11 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1588 ـ قرارات محكمة الأحداث الجماعية برد طلب اخلاء السبيل مبرمة.

(أحداث أساس 1419 قرار 510 تاريخ 2 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1589 ـ المشرع حظر الطعن بطريق النقض ما دام باب الاعتراض مفتوحاً أمامه.

ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.

1 ـ في الطلب:

حيث أن الغرفة الجزائية الثانية لدى محكمة النقض طلبت بقرارها الصادر في 30 / 4 / 1973 العدول عن الاجتهاد المستقر المتضمن أن رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف ـ عند نظره من قبل محكمة النقض ـ دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها ـ اجتهاد صادر في الجنحة رقم 2099 قرار 1996 تاريخ 31 / 8 / 1968 ـ القاعدة 507 ـ ومستمر حتى تاريخه. وهي تعتمد في طلبها الأسباب التالية:

1 ـ إن المادة 20 أصول جزائية التي بحثت حالة الطعن بالحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض بينت أن هذا الحكم يقبل الاستئناف وإن هذا الاستئناف يشمل الحكم الغيابي الأول.

2 ـ إن المادة 257 من نفس الأصول أدخلت هذه القواعد والاجراءات في المحاكمة الاستئنافية.

وبناء على ذلك فإنها تطلب:

1 ـ الزام محاكم الاستئناف ببحث الحكم الغيابي الأول عندما يطعن أمامها بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة والقاضي برد الاعتراض.

2 ـ اعتبار هذا الاجراء مرعياً في أصول المحاكمة لدى محاكم الاستئناف وملزماً بالتالي لمحكمة النقض.

2 ـ في مناقشة هذا الطلب:

حيث أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة هي وحدها التي تقبل الطعن بطريق النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ المادة 336 أصول جزائية. ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعوى إلا عن طريق الطعن لديها بتلك الأحكام ولا يحق لها أن تصل مباشرة في موضوع لم يصل اليها عن هذا الطريق.

فهي محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع. وبذلك فإنها لا تنظر إلا في مسائل القانون وحسن تطبيقه المعددة حصراً في المادة 342 أصول جزائية بعكس محاكم الأساس التي يطرح النزاع برمته أمامها ثم ينشر بكامله مجدداً لدى الاستئناف.

ومحاكم الاستئناف بوصفها درجة ثانية من درجات المحاكمة مخولة نفس السلطات المخولة لمحاكم الدرجة الأولى وعليها إذا فسخت الحكم المستأنف لأي سبب ـ بما في ذلك حالة عدم الاختصاص ـ أن تقضي في أساس الدعوى بصراحة المادة 260 أصول جزائية.

والأصل أن يبدأ المحكوم عليه باستنفاذ طرق الطعن العادية أولاً. فلا يجوز لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف أن يطعن بالحكم البدائي مباشرة أمام محكمة النقض لأن طعنه في هذه الحالة يكون واقعاً على حكم صادر بالدرجة الأخيرة.

وإذا كان للمحكوم عليه غياباً الخيار في أن يعترض على الحكم البدائي الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف مباشرة ـ متنازلاً بذلك عن حقه بالاعتراض فإن المشرع حظر الطعن بطريق النقض ما دام باب الاعتراض مفتوحاً أمامه ـ المادة 338 أصول جزائية.

وحيث أنه لا مجال بعد هذا النص الصريح للقول بتشميل الطعن بالنقض الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول قياساً على حالة الاستئناف لاختلاف النصوص والأحكام. ولو أراد المشرع اتباع هذا الاجراء لدى النقض لنص عليه صراحة كما فعل في باب الاستئناف بنص المادتين 257 / 261 أصول جزائية وبمقتضى المادة 338 يتعين على المحكوم عليه غياباً من محكمة الاستئناف إما ولوج باب الاعتراض لدى ذات المحكمة ومتابعة الخصومة أمامها حتى إذا صدر الحكم على صورة لم يرضها طعن بهذا الحكم الصادر بنتيجة اعتراضه وإما ولوج باب الطعن بطريق النقض ولكن بعد أن تنقضي مهلة الاعتراض التي تبدأ بنهايتها مهلة الطعن بالنقض وذلك بصراحة المادة 343 أصول جزائية.

ومؤدى ذلك أنه في الحالين ينحصر التدقيق في محكمة النقض بالحكم المطعون فيه الصادر بالدرجة الأخيرة وبمدى انطباقه على القانون.

لهذا ومع صراحة النص الوارد في المادة 338 أصول جزائية ولكن ما سبق بيانه. فإن الهيئة الامة لمحكمة النقض لا ترى العدول عن الاجتهاد المستقر بهذا الشأن والمؤيد بالنصوص القانونية.

لهذه الأسباب تقرر بالأكثرية: عدم العدول.

(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28 / 4 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1590 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

حيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى (المادة 337 من الأصول الجزائية).

وحيث أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن الفصل في الموضوع ولا ينبنى عليه منع السير في الدعوى إنما يتضمن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي لكون المتهم بتاريخ ارتكاب الجرم من زمرة الأحداث فيغدو الطعن غير مقبول شكلاً.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 295 قرار 603 تاريخ 1 / 4 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1591 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن التخلي عن هذه الدعوى الى محكمة جنايات حلب اتباعاً لقرار هذه المحكمة المتضمن نقلها من محكمة جنايات حماة الى محكمة جنايات حلب اقتضاء المحافظة على الزمن.

وحيث أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع سير بالدعوى (المادة 337) من الأصول الجزائية).

وحيث أنه لا ينبني على القرار المطعون فيه منع السير بالدعوى فيغدو الطعن غير مقبول شكلاً.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطعن: رد الطعنين شكلاً.

(جناية أساس 43 قرار 92 تاريخ 2 / 2 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1592 ـ قرارات الظن الصادرة عن قاضي الاحالة لم تفصل بموضوع الدعوى ولم توقف سير العدالة مما لا يجوز الطعن بها.

ولما كان طعن النيابة العامة ينصب على قرار صادر عن قاضي الاحالة بالظن على المطعون ضده وهي لا تجادل في صحة هذا القرار.

ولما كانت قرارات الطعن الصادرة عن قاضي الاحالة لم تفصل بموضوع الدعوى ولم توقف سير العدالة مما لا يجوز الطعن بها وبأحكام النيابة إثارة ما يعن لها أمام محكمة الموضوع كما هو نص المادة 337 من الأصول الجزائية.

لذلك تقرر بالاجماع: طعن النيابة العامة شكلاً.

(أساس 1411 قرار 1143 تاريخ 14 / 6 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1593 ـ لا يجوز سلوك طريق الطعن إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض.

لما كان القرار صدر غيابياً بحق الطاعن زكريا بعد أن جنحت المحكمة جرمه فإن القرار يقبل الاعتراض ولا يقبل الطعن كما هو نص المادة 338 من الأصول الجزائية.

ولما كانت قابلية الحكم للطعن إنما يحدده القانون وليست المحكمة فإن نص المحكمة بقرارها على أن الحكم قابلاً للطعن في غير محله مما يقتضي رد الطعن شكلاً.

لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.

(جناية اساس 198 قرار 464 تاريخ 18 / 3 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1594 ـ لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض على ما هو عليه الاجتهاد.

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بحق الطاعن بالصورة الغيابية قابلاً للاعتراض.

وحيث أن الطاعن لم يعترض على هذا الحكم إنما طعن فيه أمام هذه المحكمة رغم أن باب الاعتراض كان مفتوحاً أمامه باعتباره تبلغ الحكم بالواسطة وذلك سنداً لأحكام الطعن 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض على ما هو الاجتهاد «القاعدة رقم 1840 من المجموعة الجزائية».

فيكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً.

لهذا تقرر وفق الطلب بالاتفاق رد الطعن شكلاً.

(جنحة اساس 265 قرار 85 تاريخ 25 / 1 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1595 ـ لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض في وقت كان فيه باب الاعتراض مفتوحاً أمام الطاعن.

حيث أن المدعى عليه الطاعنة قد بلغت الدعوة لحضور المحاكمة الاستئنافية بواسطة زوجها ولم تحضر وجرت المحاكمة بحقها غيابياً كما جاء في ضبط جلسة المحاكمة يوم 27 / 10 / 1982 وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الصادر بحقها قابلاً للاعتراض.

وحيث أنها بلغت هذا الحكم بواسطة زوجها أيضاً فتقدمت بالطعن به في وقت كان طريق الاعتراض عليه أمامها مفتوحاً.

وحيث أن العبرة في الطعن هي لما قرره القانون وليس كما جاء في القرار خلافاً لمنطوق الحكم المطعون فيه أنه قابل للنقض لا يغير الطريق القانوني وهو أن هذا الحكم قابل للاعتراض ولم يبلغ بالذات.

وحيث أن ذلك يوجب رد الطعن شكلاً وفق القاعدة 1840 من المجموعة الجزائية. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن شكلاً.

(جنحة أساس 501 قرار 3205 تاريخ 30 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1596 ـ يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (مادة 63 قانون اصول جزائية).

ـ يستطيع المدعي الشخصي أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل في الدعوى في مرحلة التحقيق الأولي فإذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة الى منع المحاكمة وقبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار.

في الشكل:

1 ـ بالنسبة لطعن النيابة العامة:

حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25 / 10 / 1983 وطعنت به النيابة العامة بتاريخ 26 / 10 / 1983 ضمن المدة القانونية وبالشكل المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً.

2 ـ بالنسبة لطعون كل من علي وترفه:

حيث أن قاضي التحقيق كلف الطاعن علي بتاريخ 27 / 5 / 1983 بعد أن استمع لأقواله وبناء على طلبه لأداء مبلغ خمسة عشر ليرة سورية سلفة الادعاء الشخصي خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ إلا أن الطاعن علي توانى عن الدفع لما بعد صدور قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة كما أن الطاعن ترفه لم تتخذ صفة الادعاء الشخصي وتدفع السلفة المقررة إلا بعد صدور هذا القرار أيضاً.

وحيث أن المادة 63 من الأصول الجزائية قد أجازت للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية.

ومؤدى ذلك أن المدعي الشخصي يستطيع أن يتقدم بدعواه حتى تاريخ الفصل بها في مرحلة التحقيق الأولي فإذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة الى منع المحاكمة وقبل أن يتقدم المعتدى عليه بادعائه فلا يملك حق الطعن في هذا القرار لأنه لم يكن خصماً في الدعوى يوم صدوره (القاعدة 1472) من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي.

وحيث أن الطعن قدم ممن لا صفة له يوم صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد الطعن شكلاً.

في الموضوع:

بالنسبة لطعن النيابة العامة:

حيث أن رجال الأمن الذين سارعوا لمكان الحادث فور سماعهم صوت اطلاق النار أشاروا في ضبطهم المؤرخ 26 / 5 / 1983 رقم 313 الى أنهم شاهدوا داخل منزل المطعون ضده بقعة دماء بقطر 40 سم على بعد مترين من باب احدى الغرف وفارغتين لمسدس عيار 9 مم، ولم يشاهدوا أي أداة حادة.

وحيث أن قاضي الاحالة أخذ بشهادة الشهود محمد ... وحسين .... وابراهيم .... وحمادة... وخديجة... وزهرة... أمام قاضي التحقيق بوجود خنجر مع المغدور خلف كان يهاجم به المطعون ضده دون أن يتوسع معهم بالتحقيق ويناقشهم فيما ورد بضبط رجال الأمن لجهة الأداة الحادة وعدم مشاهدتها في ساحة الجريمة ثم يستمع لشهادة رجال الأمن ويقابلهم بهؤلاء الشهود في حال الايجاب، وتوصلاً لمعرفة الحقيقة مما يصم القرار المطعون فيه بقصور التحقيق والمناقشة والاستدلال. ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: 1 ـ رد طعن علي وترفه شكلاً. 2 ـ وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وموضوعاً. 3 ـ نقض القرار المطعون فيه.

(جناية أساس 378 قرار 198 تاريخ 24 / 3 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1597 ـ لا يقبل الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

ـ إن المحكمة ليست ملزمة باجراء خبرة فنية كلما طلب منها ذلك على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

(جنحة أساس 385 قرار 3195 تاريخ 20 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1598 ـ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالصورة الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها قابلة للالغاء عن طريق الاعتراض.

حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية قابلاً للالغاء.

وحيث أن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن بطري النقض ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً عملاً بأحكام المادة 338 من قانون الأصول الجزائية مما يتعين معه رد استدعاء الطعن شكلاً.

(جناية أساس 12 قرار 7 تاريخ 11 / 1 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1599 ـ إن قرار القاضي الفرد العسكري بالتوقيف على الغياب لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً.

من حيث أن الطاعن عبد الحليم ينعي على القرار المطعون فيه اصداره مذكرة توقيف على الغياب بحقه خلافاً لأحكام المادة 201 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب الفقرة السادسة من القرار المذكور.

ومن حيث أن القرار موضوع الطعن هو قرار غيابي صدر بتاريخ 1 / 2 / 1979 قابلاً للاعتراض فلا يجوز الطعن به بالتالي بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً عملاً بأحكام المادة 338 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبذلك يتعين رد الطعن لوقوعه في غير محله.

(جنحة عسكرية 371 قرار 363 تاريخ 21 / 3 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1600 ـ إن مهلة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها، ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً جلسة تفهيم الحكم (ف / ب / مادة 51 قانون الأحداث).

ـ إذا لم يكن ممثل النيابة حاضراً جلسة تفهيم الحكم كان لابد من التأشير في الملف وبتاريخ وروده الى النيابة للمشاهدة، وهذا التاريخ يعتبر مبدأ لحساب وسريان مهلة الطعن.

ـ إن إهمال ديوان النيابة التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق اليه للمشاهدة أو اهماله القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن، ذلك أن تاريخ المشاهدة لا يغني عما أوجبه القانون.

ـ إن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف واجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة إلا إذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر قد روعيت واستكملت.

(أحداث 1268 قرار 212 تاريخ 7 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1601 ـ لا يتوجب نشر قرار المهل في الجرائد ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر.

لما أحيلت الدعوى على محكمة الجنايات أصدرت قرارها المطعون فيه وهو يتضمن وقف الدعوى الى حين ورود اعتمادات مالية ليتسنى تبليغ المتهمين.

ولو كان القرار المطعون فيه قد منع السير في الدعوى فهو قابل للطعن وإن لم يكن نهائياً ولا فصل في موضوعها وفقاً للمادة 337 المعدلة من الأصول الجزائية مما يستدعي قبول الطعن شكلاً وإن المادة 323 من الأصول الجزائية قد نصت على نشر قرار المهل وتعليقه على باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة ونصت المادة 329 منه على اعلان خاصة الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وعلى باب سكن المتهم وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة. ومن مقارنة هذين النصين يتبين أنه لا يجب نشر قرار المهل في الجرائم ولا تتوقف المحاكمة حتى يتم النشر بل يكتفي بتعليق القرار في الأماكن التي أشار اليها القانون وهذا الاعلان لا يحتاج الى نفقات مالية.

(جناية اساس 352 قرار 277 تاريخ 14 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1602 ـ لا يقبل الطعن من الفار من وجه العدالة لأن الحكم يكون قابلاً للالغاء في حال تسليم نفسه أو القاء القبض عليه.

حيث أن الطاعن فار من وجه العدالة وقد صدر الحكم المطعون فيه غيابياً قابلاً للالغاء في حال تسليم نفسه أو القاء القبض عيه.

وطعنه لهذا يستوجب الرفض شكلاً عملاً بأحكام المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جناية اساس 990 قرار 1432 تاريخ 6 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1603 ـ لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات إلا ما يتعلق فيه بالالزامات المدنية.

(جناية أساس 321 قرار 874 تاريخ 2 / 10 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1604 ـ للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية (مادة 339 قانون اصول جزائية) ولا يحق للمحكوم عليه غياباً الطعن في الحكم لأن طبيعة هذا الحكم تحتم أن يكون مؤقتاً وهو يعتبر لاغياً إذا ما سلم المحكوم عليه نفسه أو ألقي القبض عليه.

(جناية اساس 342 قرار 339 تاريخ 23 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1605 ـ إذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في أثناء سير المحاكمة البدائية بأي تعويض، فليس له أن يطلب ذلك لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، ويتعين رد طعنه شكلاً.

(جنحة اساس 127 قرار 894 تاريخ 9 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1606 ـ إن اعتبار الطاعن فاراً من وجه العدالة يجعل طعنه يستوجب الرفض شكلاً.

حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بحق الطاعن غيابياً قابلاً للالغاء في حال تسليم الطاعن لنفسه أو القاء القبض عليه وذلك بعد أن اعتبرته المحكمة كمتهم فار لتغيبه عن حضر المحاكمة في جلسة 2 / 5 / 1972 وما تلاها.

وحيث أن اعتبار الطاعن فاراً من وجه العدالة فإن طعنه يستوجب الرفض شكلاً عملاً بالمادة 339 من قانون الأصول المحاكمات الجزائية (راجع قرار نقض جناية 990 ق 1432 تاريخ 9 / 12 / 1980 موضوع القاعدة 3679 من المجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي).

(جناية أساس 704 قرار 718 تاريخ 15 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1607 ـ إن الطعن بطريق النقض لا يقبل إلا ممن كان خصماً في الدعوى.

(جنحة أساس 551 قرار 1753 تاريخ 9 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1609 ـ إذا لم تتخذ الجهة المتضررة صفة الادعاء الشخصي أمام محكمة أول درجة ولم تطالب بأي تعويض أمامها فإنها تكون غير ذات صفة ابتداء ويتعين رده طعنها شكلاً.

(جنحة أساس 115 قرار 921 تاريخ 11 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1610 ـ الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يخصه.

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بحق الطاعن قابلاً لاعادة المحاكمة حين القبض عليه أو تسليم نفسه.

وحيث أن الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يخصه (المادة 339 من الأصول الجزائية) وبالتالي فإن طعن المحكوم عليه غير مقبول شكلاً (القاعدة 4417 من المجموعة الجزائية).

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.

(جناية اساس 523 قرار 844 تاريخ 3 / 5 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1611 ـ للمدعي الشخصي في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات حق الطعن بالالزامات المدنية فقط.

ـ سكوت المدعي الشخصي عن الحكم الصادر غيابياً بتعويض (20 ألف ليرة سورية) ولم يطعن بالقرار مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ وأصبح الحكم حقاً مكتسباً للمحكوم عليه.

حيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن سوى فيما يتعلق بالالزامات المدنية عملاً بالفقرة (ب) من المادة 340 من الأصول الجزائية فيغدو تصديه لأسباب تخفيف العقوبات في غير محله.

وحيث أنه سبق أو حوكم المطعون ضده غيابياً وحكم عليه بتعويض للمدعي الشخصي مقداره 30 ألف ليرة سورية ولم يطعن المدعي المذكور بهذا القرار رغم أن باب الطعن كان مفتوحاً أمامه عملاً بموجب المادة 339 من الأصول الجزائية مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ وضم للحكم ولم يعد من حقه أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بالاضافة الى أن المبلغ المذكور أصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه بحيث لا يجوز زيادته ما دام المدعي لم يطعن في الحكم الغيابي.

وحيث أن المحكمة ردت على طلب المدعي زيادة التعويض وبينت الأسباب التي دعتها للحكم بنفس المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الغيابي بما يتفق مع المبادىء القانونية المذكورة آنفاً فيغدو الطعن من هذه الجهة في غير محله أيضاً ويجافي الواقع.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب:

1 ـ رد طعن المحكوم علي ... شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية.

2 ـ رد طعن المدعي الشخصي حسن ... موضوعاً.

(جناية أساس 217 قرار 453 تاريخ 18 / 3 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1612 ـ لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعية الشخصية كشاهدة في واقعة اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونية.

حيث أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعية الشخصية كشاهدة في واقعة اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونية قياماً بواجب المحكمة من تحري الحقيقة بجميع الوسائل الممكنة (القاعدة 63 و71 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن المادة 340 أ.م.ج تجيز للمدعي الشخصي الطعن في حكم البراءة ليحكم له بالالتزامات المدنية.

(القضية 300 قرار 583 تاريخ 30 / 9 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1613 ـ من حق المتهم الفار التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.

لما كان الغاء الحكم الجنائي الغيابي عندما يستسلم المحكوم عليه وإن يكن يستدعي اجراء محاكمته مجدداً وفقاً للأصول العادية بمقتضى المادة 333 من قانون الأصول الجزائية ويجيز اللجوء الى تشديد العقوبة في بعض الحالات غير أن هذا الجواز الذي سار عليه الاجتهاد القضائي فيما سبق بشأن الوقائع الطارئة حفظاً لحقوق الادعاء الشخصي ومحافظة على النظام العام لا يسوغ التمسك به في بعض الحالات التي تشكل حقاً مكتسباً للمحكوم عليه بسبب عدم سلوك النيابة العامة الطريق القانونية لاصلاح الخطأ الناجم عن تطبيق القانون على الوقائع السابقة التي تتبدل في الحكمين الغيابي والوجاهي ما دامت النيابة العامة كانت تملك حق تمييز الأحكام الجنائية الغيابية المغلوطة بمقتضى المادة 339 من القانون نفسه.

(جناية أساس 526 قرار 561 تاريخ 25 / 6 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1614 ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في الحكم سوى فيما يتعلق بالالزامات المدنية.

ـ عدم سماع شهود الدفاع يعتبر اخلالاً بحق الدفاع المقدس.

في الموضوع:

تتلخص أسباب طعن المحكوم عليه وديع ... بما يلي:

1 ـ جامع الفتاة برضاها بدون عنف أو اكراه ولم يكن يعلم أنها متخلفة عقلياً.

2 ـ فوتت عليه المحكمة عليها فرصة اثبات عدم وجود الاكراه والعنف بعدم سماع شهوده على نفي الاكراه.

وأسباب طعن المدعي الشخصي غازي ... تتلخص في أن المحكمة خفضت العقوبة دون مبرر وإن التعويض قليل لا يكفي للتعويض عما لحق الفتاة من ضرر.

النظر في هذين الطعنين:

حيث أن الطاعن وديع ينفي أن يكون قد جامع الفتاة بالعنف.

وحيث أن المحكمة كانت بجلسة 5 / 2 / 1986 أجابت طلب المدعي الشخصي لاثبات وقوع المجامعة بالعنف والاكراه واستمعت لشاهديه بنفس الجلسة.

وحيث أن وكيل الطاعن وديع وبعد الاستماع لشهادة شاهدي الادعاء المذكورين طلب سماع بعض الشهود من جيران المتهم لاثبات انتفاء واقعة العنف والصراخ. فردت المحكمة هذا الطلب بداعي عدم جدواه.

ونظراً لما لوقوع الجماع بالعنف أو الاكراه من عدمه، من تأثير كبير على الوصف الجرمي ومقدار العقوبة المحدد، في القانون لكل من الحالتين المذكورتين فيغدو القول بعدم جدوى دعوى الشهود لنفي العنف في غير محله.

ومن جانب آخر فإن رفض دعوى شهود الدفاع يعتبر اخلالاً بحق الدفاع الذي صانه القانون، خاصة بعد الاستماع لبينة الخصم حول نفس الواقعة التي طلب المتهم الطاعن اجازته لنفيها، مما يمتد أثره الى الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.

وحيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في الحكم سوى فيما يتعلق بالالزامات المدنية عملاً بالفقرة / ب / من المادة 340 من الأصول الجزائية، فيغدو الطعن بمقدار العقوبة غير مقبول.

وحيث أن نقض الحكم للسبب المذكور آنفاً يتيح للمتهم إثارة باقي أسباب طعنه مجدداً أمام محكمة الموضوع كما يتيح للمدعي الشخصي إثارة موضوع التعويض أيضاً.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جناية أساس 425 قرار 23 تاريخ 14 / 1 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1615 ـ ليس لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرة حق الطعن بنفسه.

ـ ليس للمدعي الشخصي الطعن إلا فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها.

ـ إن قرار عدم الاختصاص لا يوقف سير العدالة ولا يفصل بموضوع الدعوى ولذا فإن الطعن فيه يرد شكلاً.

(أمن اقتصادي أساس 32 قرار 110 تاريخ 13 / 5 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1616 ـ قوانين الأصول تطبق فور صدورها على جميع الدعاوى التي لا تزال قيد الرؤية.

ـ الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الأصول المدنية نصت على أن الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها. والفقرة الثانية نصت على طرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

لما كان طلب النقض بأمر خطي مقدماً من وزير العدل في 8 / 6 / 1959 ومتعلقاً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق في 21 / 1 / 1959 ومستنداً الى أحكام المادة 366 من الأصول الجزائية.

وكانت المادة الأولى من القانون المؤرخ 21 / 2 / 1959 رقم 57 المتعلق في شأن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد ألغت هذه المادة بنص صريح دون أن يتضمن التشريع الجديد أحكاماً مماثلة لها.

وكانت قوانين الأصول تطبق فوق صدورها على جميع الدعاوى التي لا تزال قيد المحاكمة ولو كانت متعلقة بحوادث سابقة لها لأن هذه القوانين يراها الشارع أضمن لمصالح المتقاضين وأكثر محافظة على حقوقهم ومن العدل أن تكون شاملة لما سبقها من الوقائع والقضايا.

وكانت القوانين المنظمة لطرق الطعن معتبرة من قوانين الأصول التي تطبق فور صدورها وتشمل كافة الاجراءات والأحكام الصادرة في ظلها دون الالتفات الى تاريخ الجرم أو الدعوى.

وكانت هذه المبادىء مؤيدة بنص المادة الأولى من الأصول المدنية فقد جاء في الفقرة الأولى منها أن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها، غير أن الفقرة الثانية نصت على طرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكان ظاهراً من ذلك أن حق الطعن إنما يتولد من القانون الذي صدر في ظله ولا يؤثر فيه أي قانون لاحق لما في ذلك من المحافظة على الحقوق المكتسبة واشاعة الاطمئنان في نفوس المتقاضين وهذا ما أيده التعامل القضائي والاجتهاد المستمر في مختلف المحاكم.

وكانت النقطة التي يجب حلها متعلقة بموقف وزارة العدل من الدعاوى والأحكام.

فقد جاء في المادة 340 من الأصول الجزائية أن التمييز يكون من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي والنيابة العامة.

وجاء في المادة 219 من الأصول المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل من رضخ الحكم أو قضي له بكل طلباته، ومما لا شك فيه أن وزارة العدل ليست طرفاً في الدعوى ولا يحق لها الطعن فيما يصدر فيها من أحكام.

وكان ما جاء في المادة 36 من الأصول الجزائية يعد من أوجه الطعن وإنما هو إجراء قضائي وضع على خلاف القياس وبصورة استثنائية لاصلاح خطأ قانوني لم يبق من سبيل لاصلاحه ويكون في أغلب الأحيان نفعاً للقانون ولا يستفيد منه الخصوم ولا يصار به المحكوم عليه وهو بهذا المعنى يصبح خاضعاً لأحكام التشريع الجديد.

وكان طلب النقض مقدماً من مرجع لم يبق له في هذه النصوص مستند لتخديمه وهو جدير بالرد شكلاً.

(جنحة أساس 1374 قرار 350 تاريخ 30 / 6 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1617 ـ إذا كانت النيابة العامة لم تطعن بالتكييف القانوني الذي قررته المحكمة للجريمة، فإنه ليس للجهة المدعية التصدي لهذا التكييف لتعلقه بالحق العام، ويبقى حقها مقتصراً على الحق الشخصي (المادة 340 قانون اصول جزائية).

في أسباب طعن النيابة العامة:

أخطأ القرار إذ قضى ببراءة المطعون ضده شكري في الوقت الذي تؤكد فيه الأدلة أنه تدخل في قتل المغدور حمو بأن أمسك به ومكن ابنه المحكوم عليه ابراهيم من اطلاق النار عليه وقتله.

في أسباب طعن المحكوم عليه ابراهيم:

1 ـ حجبت المحكمة الأسباب المخففة التقديرية عنه دون تعليل.

2 ـ إن التعويض مبالغ فيه.

في أسباب طعن الجهة المدعية:

1 ـ إن التعويض ضئيل ولا يتناسب وقوة النقد الشرائية ولا يتواءم وفظاعة الجريمة ولا يتلاءم مع مكانة المغدور وعائلته والأطفال الذين تركهم.

2 ـ ليس في القضية دافع شريف.

3 ـ القتل وقع عمداً ولسبب سافل.

4 ـ إن المطعون ضده الآخر شكري مشترك في القتل خلافاً لما قضى به الحكم ببراءته.

فعن هذه الأسباب:

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى واستعرض كافة الأدلة المتوفرة فيها ومحض أقوال جهتي الادعاء والدفاع ومطالبة النيابة العامة تبين له أنه ليس ثمة خلاف بين جميع الأطراف في أن المحكوم عليه ابراهيم هو الذي أقدم على قتل المغدور حمو، ولكن النزاع بينها يقوم على اشتراك المتهم الثاني شكري ـ والد ابراهيم ـ في الحادث ففي حين ترى النيابة العامة وجهة الادعاء أن الأدلة تشير الى تدخله في الحادث فإن الدفاع ينفي هذا الأمر وقد عرض الحكم لاختلاف وجهات الوظر في هذا الشأن وفندها تفنيداً وافياً في ضوء الأدلة والقرائن وأشار الى أنه تبين للمحكمة من إفادة الشاهدين محمد علي وحليمة أن المتهم شكري كان يسير برفقة المغدور قبيل الحادث وكانا يتبادلان الأحاديث سوية ثم صاح المتهم شكري باللغة الكردية (كلب ابن كلب) وخرج المتهم ابراهيم وبيده مسدس وأطل النار منه على المغدور فأصابه واعتبر الحكم أن مبادرة المتهم شكري الى الامساك بالمغدور عقب ذلك إنما كان للحيلولة دون سقوطه أرضاً بعد اصابته حيث صاح بولده وقتها (كفى ـ كفى ـ لا تضرب) دون أن يكون لما قام به شكري أي أثر في مساعدة ولده على اقتراف الجريمة أو تمكينه من اتمامها لاسيما وأنه عرض نفسه أثناء ذلك لخطة الاصابة من جراء متابعة ولده ابراهيم اطلاق النار.

وكان ما قرره الحكم في هذا الشأن صحيحاً وله سند في الأوراق وقد بينت المحكمة أسس قناعتها وسندها في ضوء عنصري جريمة التدخل المادي والمعنوي الذين أشار اليهما الحكم وقرر استناداً اليهما أنه لم يتوافر أي دليل على علم المتهم شكري بما أقدم عليه ولده ابراهيم الأمر الذي يجعل عناصر التدخل غير متوافرة فتكون المجادلة حول هذا الأمر غير مجدية لتعلقها بأمور تستقل بها محكمة الموضوع.

وكانت المحكمة قد أنزلت بالطاعن المحكوم عليه (ابراهيم) حكم القانون وعاقبته بجزاء القتل قصداً بدافع شريف بحيث قضت عليه بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ثم أنزلتها للدافع الشريف الى الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات وحجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية لأنها لم تجد مبرراً لمنحها فإن مجادلة الطاعن في هذا الشأن لا تنال من الحكم لأن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.

ولما كانت النيابة العامة لم تطعن بالتكييف القانوني الذي قررته المحكمة للجريمة وهو اعتبار القتل واقعاً قصداً بدافع شريف، فإنه ليس للجهة المدعية التصدي لهذا التكييف لتعلقه بالحق العام ويبقى حقها مقتصراً على الحق الشخصي عملاً بالمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكانت المحكمة قد قضت للجهة المدعية بتعويض قدره سبعون ألف ليرة سورية يدفع الى الورثة عن أضرارهم المادية والمعنوية بعد أن بينت الأسس التي اعتمدتها في هذا التقرير وهي كون المغدور معيلاً لأسرته فإن ما قضت به في هذا الشأن ليس فيه غبن أو مبالغة ويتعلق بتقدير المحكمة الذي جاء صحيحاً مما يجعل طعني الجهة المدعية والمحكوم عليه بهذا الخصوص حريين بالرفض.

لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق: رد طعون النيابة العامة والمحكوم عليه والجهة المدعية موضوعاً.

(جناية أساس 239 قرار 263 تاريخ 19 / 4 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1618 ـ ملاحقة الموظف المؤقت.

لما كانت الملاحقة القضائية جارية بحق المميز عليه قبل التثبت من مرجعه عما إذا كان من الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وللمادة الأولى من المرسوم المبحوث عنه، أم أنه من الموظفين المؤقتين غير الخاضعين للقانون المشار اليه، ولما كان هذا الذهول فيالناحيتين المذكورتين يجعل البت في هذه القضية سابقاً لأوانه غير أن ذلك لايؤثر على الحق المكتسب للمميز عليه كما نصت على ذلك الفقرة (ب) من المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جناية أساس 686 قرار 835 تاريخ 8 / 12 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1619 ـ ملاحقة الموظف قبل إحالته على مجلس التأديب مانع قانوني من الفصل في الدعوى لجهة الموظف ولا أثر لذلك على باقي الشركاء.

إن قيام مانع قانوني من الفصل في جرم أحد المتهمين كملاحقته قبل إحالته على مجلس التأديب لا يجيز للمحكمة أن تتخلى عن النظر في أمر الشركاء الآخرين بل يجب عليها أن تبين قضاءها فيما نسب اليهم إذ أن العوامل الشخصية القائمة بحق المتهم السابق تتعلق به وحده ولا تتناول غيره ولا تزيل اختصاص محكمة الجنايات عن الفصل في هذه الدعوى ما دام قرار الاتهام ساري المفعول.

(جناية أساس 754 قرار 641 تاريخ 12 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1620 ـ الصفح المقصود في المادة 157 عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.

لما كان للمدعي الطعن في الأحكام الجزائية لجهة الالزامات المدنية فقط عملاً بالمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن نعيه على القرار المطعون فيه في مسائل تتعلق بالعقوبة وبالحق العام مستوجب الرد.

ولما كان القرار المطعون فيه لم يقض للجهة المدعية بأضرارها المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة تأسيساً على أنها في الدعوى التي ترى أمام محكمة الجنايات صفحت عن شريك المدعى عليه الحدث مما يجب اعتبار هذا الصفح شاملاً المدعى عليه الحدث أيضاً عملاً بالمادة 157 من قانون العقوبات.

ولما كانت الالتزامات المدنية ما عدا الرد يتحملها بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 141 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 170 من القانون المدني على أنه إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر عليه إذا اشترك عدد من الأشخاص في ارتكاب جريمة فإنهم ملزمون بالتضامن فيما بينهم بالتعويض عن الضرر الذي سببه جرمهم.

وإذا برأت الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك فإذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما بقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الابراء لصالحه في الدين عملاً بالمادة 286 من القانون المدني.

ولما كان يبين مما هو مبرز في اضبارة هذه الدعوى أن الجهة المدعية الطاعنة قد أسقطت حقها عن المتهم هشام الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات وهو شريك المدعى عليه الحدث المطعون ضده المفرقة محاكمته باعتبارها حدثاً.

ولما كان ليس في وثيقة اسقاط الحق الشخصي اشارة الى أن هذا الاسقاط يشمل شركاء المتهم هشام إذ بالعكس فإنها اسقاط الحق عن المتهم المذكور فقط. فإن حق الجهة المدعية المتضررة يبقى قائماً قبل الحدث شريك المتهم هشام.

ولما كان ما نصت عليه المادة 157 من قانون العقوبات من أن الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين لا يعني أن اسقاط المتضرر حقه عن أحد فاعي الجرم يشمل حكماً الفاعلين الآخرين إذ أن اسقاط الحق المدني لا يثبت إلا بالدليل الذي أباحه القانون كما أن المادة 289 من القانون المدني قد نصت صراحة على ابراء ذمة أحد المتضامنين لا يبرىء ذمة الآخرين إلا إذا صدر عن الدائن تصريح صريح بذلك.

وإنما المقصود من المادة 157 من قانون العقوبات هو تأثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط.

فالصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين لجهة دعوى الحق العام والعقوبة وأما لجهة الحق المدني فإن المادة 289 من القانون المدني تعالج حالة اسقاط الحق عن أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو أحد المدعى عليهم المسؤولين بالتضامن.

(جناية اساس 819 قرار 1257 تاريخ 21 / 12 / 1972)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1621 ـ إن طعن النيابة العامة في حكم الاعدام الصادر في غياب المحكوم عليه سابق لأوانه ما دام أن هذا الحكم سيلغى في حال القاء القبض عليه.

لما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابياً بحق المحكوم عليهم وهو يقضي باعدامهم لارتكابهم جرم القتل عمداً وطعنت النيابة العامة في هذا القرار وتطلب اعتبار القتل قصداً.

ولما كان هذا الطعن سابقاً لأوانه إذ أن الحكم الغيابي سيلغى في حالة القاء القبض على المحكوم عليه وفقاً للمادة 333 من الأصول الجزائية ويمكن إثارة ما ورد في هذا الطعن والمناقشة فيه وإن قضي بالاعدام ثانية فسترفع الأوراق حتماً إلى محكمة النقض مشفوعة برأي النيابة العامة وفقاً للمادة 340 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 الصادر في 15 / 11 / 1961 كما وأنه لا مصلحة للنيابة العامة في هذا الطعن مما يتعين معه رفضه.

(جناية أساس 561 قرار 608 تاريخ 28 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1622 ـ للمدعى عليه والنيابة العامة والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي حق الطعن بالنقض كل فيما يتعلق بحقوقه (مادة 340 قانون اصول جزائية).

ـ إن قرارات البراءة التي لا تطعن النيابة العامة فيها ويصبح بالتالي الجانب الجزائي فيها مبرماً، تقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي، لأن انقضاء الدعوى العامة على هذا الشكل لا ينهي الدعوى الشخصية.

ـ إن من واجب قاضي الموضوع تعليل انتقائه الأدلة وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله، كما يجب أن يكون تسبيبه كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً. والتزام قاضي الموضوع بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

ـ إن الغموض في قرار الحكم من جهة أسبابه الموجبة يقع في نطاق أحكام الفقرة 6 من المادة 342 قانون اصول جزائية التي توجب النقض عند خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

لما كانت محكمة جنايات حلب ـ الغرفة الأولى ـ قد أصدرت قرارها رقم 208 تاريخ 24 / 12 / 1979 ببراءة المتهمين مصطفى ... وحاتم ... ومالك ... من جرم قتل عبدو ... بتاريخ 28 / 10 / 1977 والشروع في قتل محمد ... وفاضل ... وعبد القادر ... وجرحهم وايذائهم وبنته على أنها لم تجد في وقائع القضيةن والأدلة المقدمة فيها دليلاً واحداً ترتاح اليه وتعتمد عليه في الأدلة ويوحي اليها باليقين والقناعة وأنها ركنت بالنتيجة الى أن الشك يفسر لصالح المتهم.

ولما كان المدعون الشخصيون أحمد وعبد القادر وصالح وفاضل قد انفردوا وحدهم بالطعن بقرار محكمة الجنايات ولم تطعن به النيابة العامة والمتهمون مما ترتب عليه انقضاء الدعوى العامة وحيازة قرار محكمة الجنايات لجهة الجرم الجزائي قوة القضية المقضية.

ولما كان المشرع السوري قد منح أطراف الدعوى في المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الطعن بالنقض بقرارات البراءة الصادرة عن محكمة الجنايات وذلك خلافاً للنص الأصلي الصادر عام 1950 الذي كان لا يجيز الطعن في هذه القرارات استناداً لقياس خاطىء على التشريع الفرنسي الذي يجعل المحلفين سادة الدعوى الجناية ولا يلزمهم بتسبيب قراراتهم. ولكن المشرع السوري تلافى هذا العيب في تشريعات لاحقة ومنها المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 المعمول به حالياً وأعطى المدعى عليهم والنيابة العامة والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي حق الطعن بالنقض كل فيما يتعلق بحقوقه.

ولما كان المشرع السوري لم يربط في الفقرة / ب / من المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حق المدعي الشخصي بالطعن بالنقض بأي شرط سوى أن يتعلق طعنه بالالزامات المدنية. وكان معنى هذا أن قرارات البراءة التي لا تطعن النيابة العامة فيها ويصبح بالتالي الجانب الجزائي منها مبرماً، تقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي لأن هذه القرارات تظل بالنسبة اليه قابلة للطعن من جهة حقوقه المدنية أساساً، ولأنه لا يوجد قانوناً ما يجعل انقضاء الدعوى العامة على هذا الشكل منهياً للدعوى الشخصية. وكل ما في الأمر أن محكمة النقض لا تستطيع بسط سلطتها على غير الدعوى المدنية وأن محكمة الموضوع التي ستنظر في الدعوى مجدداً في حال قبول الطعن موضوعاً، ستنحصر وظيفتها في نظر الدعوى المدنية وما يتبعها من سلطة تمحيص الوقائع ومناقشة الأدلة وتعيين الفاعل والحكم بالتعويض وإن كان لا يحق لها مطلقاً أن تحكم بأية عقوبة جزائية.

ولما كانت محكمة الجنايات قد بدأت قرارها في القسم المتعلق بالوقائع بالعبارة التالية:

«الخلاف قائم ومستحكم والعداء متأصل ومكين بين عائلة .... وعائلة ... في بلدة الباب وكلا العائلتين تضمر للأخرى البغض والكره والحقد وتبغي الثأر والانتقام من شبابها».

ثم بدأته بالقسم المتعلق بالمناقشة والتطبيق القانوني بالعبارة التالية:

«من حيث تبين أن المغدور حاج ... قد قتل من قبل أشخاص من عائلة ...» وقد كررت المحكمة في قرارها هذه العبارة مرات متعددة ثم خلصت الى القول بأن الذي استقر لديها يقيناً وقناعة بأن أفراداً من عائلة ... قد أقدموا على قتل المغدور حاج ... وايذاء رفاقه ومحاولة قتلهم.

ولما كانت المحكمة بعد التعبير المستفيض عن قناعتها بأن الفاعلين من عائلة ... قد انتهت الى القول في آخر قرارها بأنها لم تجد في وقائع القضية والتحقيقات الجارية بها دليلاً واحداً ترتاح اليه وتعتمد عليه في الادانة. وإن الأدلة التي ساقتها الجهة المدعية لا توحي باليقين والقناعة.

ولما كانت الشهادة الأساسية التي اقتنعت بها محكمة الجنايات واستندت اليها في القول لعدم معرفة هوية الجناة. هي شهادة شاهد الحق العام عبد الوهاب ... الذي روى بأنه كان جالساً مع أولاد ... أمام عيادة الطبيب ربيع ... حينما فوجىء بشخصين ملثمين يطلقان النار من مسدس حربي باتجاههم ولم يستطيع أن يميز معالم هذين الشخصين لأنه لم يظهر من وجه كل منهما سوى عينيه ولم يتمكن من التعرف عليهما اطلاقاً ولا يستطيع أن يشك بأنهما من عائلة...

وكانت المحكمة بالمقابل قد ناقشت بالتفصيل جميع الشهادات التي عينت الفاعلين من عائلة ... ورفضتها لأنها في تقديرها غير جديرة بأن تكون أساساً في الادانة.

ولما كان من المستقر قانوناً واجتهاداً أن من حق قاضي الحكم تقدير الأدلة وانتفاء عناصرها التي يطمئن اليها ضميره. ويرتكز اليها في تكوين قناعته الوجدانية فإنه من المستقر أيضاً أن من واجبه تعليل انتفائه وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله. وأن يكون التسبيب كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً. والتزام قاضي الحكم بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

ولما كانت محكمة الجنايت قد ناقضت نفسها في تسبيب الحكم عندما أعلنت عن يقينها وقناعتها بأن أفراداً من عائلة ... أقدموا على قتل المغدور حاج ... وايذاء رفاقه ومحاولة قتلهم.

ثم نعتت الشهادات التي تناولت هذه الواقعة بالتردد والتناقض والشك والتأويل وانتهت الى رفضها وأخذت بالمقابل بشهادة الشرطي عبد الوهاب ... الذي نفى نفياً قطعياً تعرفه على هوية الفاعلين أو حتى شكله في أنهم من عائلة ... ثم برأتالمتهمين استناداً الى هذه الشهادة.

ولما كانت محكمة الجنايات بموقعها هذا قد أورثت قرارها غموضاً في الأسباب الموجبة مما يقع في نطاق أحكام الفقرة السادسة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جناية 273 قرار 927 تاريخ 29 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1623 ـ الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها (مادة 340 قانون اصول جزائية).

ـ القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوي الحق العام (مادة 49 قانون عقوبات عسكرية).

من حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن حكماً بالالزامات المدنية.

وحيث أن القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوى الحق العام عملاً بأحكام المادة 49 من قانون العقوبات العسكري.

ومن حيث أن الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها عملاً بأحكام المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فبذلك يغدو طعن المدعي الشخصي بجناية في قرار المحكمة العسكرية في غير محله ويتعين رده شكلاً لوقوعه من غير ذي حق فيه.

(جنحة عسكرية 1432 قرار 1528 تاريخ 12 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1624 ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرارات محكمة الجنايات إلا فيما يتعلق بالالتزامات المدنية.

إن الفقرة / ب / من المادة 340 أصول جزائية لا تجيز للمدعي الشخصي الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات إلا فيما يتعلق منه بالالتزامات المدنية.

(جناية اساس 307 قرار 353 تاريخ 6 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/

1625 ـ إن جهة الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ما لم تتعرض للالزامات المدنية.

حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى ببراءة المطعون ضده من جرم التسبب باحداث حريق.

وحيث أن الطاعن في هذا القرار هو جهة الادعاء الشخصي وحدها.

وحيث أن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تنظمه أحكام المادة 15 من قانون العقوبات العسكري التي لم يرد فيها نص يتعلق بحق جهة الادعاء الشخصي في الطعن بطريق النقض مما يوجب في هذه الحال العودة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية حسبما أوجبت المادة 169 من قانون العقوبات العسكري.

وحيث أن المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت الجهات التي تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام قصرت حق المدعي الشخصي بالطعن فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها.

وحيث أن المحاكم العسكرية لا تقضي إلا بدعوى الحق العام وفق أحكام المادة 41 من قانون العقوبات العسكري، كما أن القرارالمطعون فيه لم يتعرض للالزامات المدنية.

لذلك كان طعن جهة الادعاء الشخصي فيه مستوجباً للرد لأنه مقدم من جهة لا تملك حق الطعن بالنقض.

(جنحة عسكرية 1070 قرار 996 تاريخ 28 / 10 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1626 ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض.

ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 غير المشمولة باختصاص محاكم الأمن الاقتصادي تخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة فإذا قرر تصديق قرار منع المحاكمة كان قراره أي قرار قاضي الاحالة قابلاً للطعن بطريق النقض أما إذا فسخ قرار منع المحاكمة وقرر اتهام المدعى عليه فان قراره بالاتهام يصدر مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض.

ـ إن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي 13 / 1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض.

الوقائع:

بتاريخ 17 / 8 / 1981 طعن حسين ... وعبد الرحمن ... وتركي ... بقرار قاضي التحقيق المتضمن اتهامهم بجناية التهريب وفق أحكام المادتين 1 و3 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 فأصدرت الدائرة الجزائية لقضايا قانون العقوبات قرارها رقم 84 تاريخ 22 / 3 / 1982 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض بطلب العدول عن الاجتهاد الصادر عن الدائرة الجنائية لدى محكمة النقض بتاريخ 9 / 3 / 1975 رقم 264 / 258وعن كل اجتهاد آخر مماثل.

النظر في الطلب:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على طلب العدول وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى النيابة العامة المؤرخة في 28 / 4 / 1982 رقم 344 .

وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:

مآل طلب العدول:

من حيث أن الغرفة الجزائية لقضايا قانون العقوبات الاقتصادية طلب العدول عن الاجتهاد موضوع حكم النقض رقم 264 / 258 تاريخ 9 / 3 / 1975 القاضي بأن قرارات قاضي التحيق في جرائم التهريب المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة بعد أن ألغي دور قاضي الاحالة فيها.

وقد تأسس هذا الطلب على أن المشرع هدف من اعتبارات قرارات هيئة الاتهام في الجرائم الاقتصادية وقرارات الاتهام في جرائم التهريب المشمولة بقانون التهريب رقم 13 / 974 مبرمة، لتفادي التطويل في الاجراءات لتصل القضية الى المحكمة المختصة في نظرها بأسرع وقت ممكن وإن منحى الاجتهاد المذكور مغاير للاجتهاد في قضايا العقوبات الاقتصادية الذي استقر على أن قرارات هيئة الاتهام في القضايا المذكورة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.

علماً بأن قضايا التهريب أصبحت تختص بنظرها محاكم الأمن الاقتصادي إذا جاوزت قيمة البضاعة المهربة ثلاثين ألف ليرة سورية. فمن غير المقبول الاختلاف في تفسير معنى الابرام في المجالين المذكورين.

مناقشة وجوه طلب العدول:

من حيث أن المادة ب من قانون التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15 / 2 / 1974، قد نصت على أن يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة به عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً في حين أنه في قانون محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ ب / ب / 1977 ، فإن قاضي التحقيق يتولى التحقيق في الجرائم الاقتصادية وإن الهيئة الاتهامية تتولى وظيفة قاضي الاحالة وإن قراراتها تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمواد 3 و9 و13 من القانون 46 المذكورة.

ومن حيث أن القانون رقم 11 تاريخ 9 / 4 / 1981 قد جعل محاكم الأمن الاقتصادي مختصة بنظر جرائم التهريب إذ تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية. وبالتالي إن الجرائم التهريبية التي شملها هذا التعديل تخضع والحالة هذه لقانون محاكم الأمن الاقتصادي والاجراءات والأصول المنصوص عليها فيه، وتنجب عنها الاجراءات والأصول المنصوص عليها في قانون التهريب المذكور.

وعليه إن جرائم التهريب التي تجاوزت فيها قيمة البضاعةالمهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية، تختص هيئة الاتهام باصدار قرارات الاتهام فيها وتصدر القرارات المذكورة مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، عملاً بالمادتين 1 و2 من القانون 11 / 1981 المذكور والمادتين 3 و9 من المرسوم التشريعي 46 / 1977 المتضمن قانون محاكم الأمن الاقتصادي.

ومن حيث أن حكم النقض المطلوب العدول عنه رقم 264 / 258 تاريخ 9 / 3 / 1975 (مجلة القانون 975 ـ ص 373 ، وحكم آخر ص 467) قد أقيم على أن صفة الابرام التي أسبغها قانون التهريب رقم 13 / 974 على قرارات الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق، تعني الغاء دور قاضي الاحالة فحسب وتجعل بالتالي قرار قاضي التحقيق خاضعاً للطعن بطرق النقض مباشرة.

وإن النائب العام قد تبنى هذا الرأي في مطالبته التي أدلى بها في الدعوى على أن هذا الذي أقيم عليه وجه الرأي في الحكم المطلوب العدول عنه وفي مطالبة النائب العام، يفتقر الى سند يعضده في القانون والاجتهاد.

ذلك، إن إضفاء صفة الابرام على القرار القضائي بالاتهام الصادر عن قاضي التحقيق بموجب المادة 8 من قانون مكافحة التهريب، من شأنها أن تجعله قراراً باتاً على نحو ينغلق دونه باب طريق الطعن بطريق الاستئناف وبطريق النقض سواء بسواء، ما دام النص على الابرام جاء مطلقاً، فالمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

ومن حيث أنه بالتطبيق على ذلك، فإنه من المأثور فقهاً واجتهاداً أن المشرع إذا منع الطعن في حكم ما بطرق الطعن العادية فمن باب أولى يمتنع الطعن فيه بطريق الطعن غير العادية، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

الأمر الذي يقود الى القول بأن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام عملاً بالمادة 8 من قانون مكافحة التهريب رقم 13 / 1974 ، إنما تصدر مبرمة غير قابلة للاستئناف أمام قاضي الاحالة وغير خاضعة للطعن بطريق النقض إذ أن الابرام يعني البتات فلا يسوغ تحميله بما لا يحمله معناه ومبناه.

ومن حيث أنه إذا كان نص المادة 8 المذكورة قد قصر الابرام على القرار بالاتهام، فإن القرار بمنع المحاكمة من جريمة التهريب يخضع للطعن بحسب المفهوم المعاكس للنص، فالقاعدة ان القرارات القضائية تخضع للطعن بالطرق التي رسمها القانون، ما لم يرد نص خاص على التقييد.

ومن حيث أن الحكم المطلوب العدول عنه ذهب الى أن قرار منع المحاكمة في الشأن المذكور لا يقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة وإلا أعطي له سلطة الاتهام مع أن القانون المنوه به نص على أن قاضي التحقيق هو الذي يصدر قرار الاتهام.

ومن حيث أن هذه الدعامة التي اتكأ عليها الحكم المذكور لتبرير مذهبه هذا، هي أيضاً لا تتفق وصحيح القانون حملاً على أن المادة 8 المشار اليها تفيد أن قاضي التحقيق يصدر قرار الاتهام عندما يرى أن نتائج التحقيق تستدعي الاتهام.

اما عندما يرى قاضي التحقيق منع المحاكمة، فلا شيء يمنع من استئناف قرار منع المحاكمة لدى قاضي الاحالة الذي يحق له بالتالي اصدار قرار بالاتهام عند الاقتضاء، لأن قاضي الاحالة هو مرجع طعن موضوعي ودرجة تحقيقية ثانية فيحل في تقرير الاتهام محل قاضي التحقيق، ويكون قرار قاضي الاحالة بالاتهام في هذه الحالة مبرماً ايضاً. نظراً الى وحدة العلة التي توخاها المشرع من النص على الابرام، ولأنه من جهة أخرى لا يستساغ في منطق القانون أن يكون قرار قاضي التحقيق بالاتهام مبرماً ويكون قرار قاضي الاحالة الأعلى منه بالاتهام قابلاً للطعن.

على أنه إذا قرر قاضي الاحالة تصديق قرار منع المحاكمة فإن قراره أي قرار قاضي الاحالة يخضع بطريق النقض حسب القواعد العامة المكرسة في المادة 341 أصول جزائية، لعدم وجود نص خاص يمنع من ذلك الوجه المبسوط فيما تقدم.

ومن حيث أنه إذا كان القرار بشأن تخلية السبيل صادراً عن محكمة الجنايات أثناء نظر القضية، فإنه لا يقبل الطعن بطريق النقض عملاً بالمادتين 336 و337 أصول جزائية، بحسبان أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، ومن البديهي أن القرار يأمر تخلية السبيل لا يؤثر البتة على سير الدعوى.

ومن حيث أنه إذا كان الأمر على هذا النحو.

فإن طلب العدول مستجاب.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع من جهة وبأكثرية ستة من جهة أخرى بما يلي:

1 ـ اعتبار أن جرائم التهريب اذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية، تخضع عملاً بالقانون رقم 11 / 1981 لقانون محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 / 1977 وللاجراءات والأصول وطرق الطعن الواردة فيه.

2 ـ اعتبار أن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 إنما تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض.

3 ـ اعتبار أن قرارات قاضي التحقيق يمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 غير المشمولة باختصاص محاكم الأمن الاقتصادي تخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة فاذا قرر تصديق قرار منع المحاكمة كان قراره أي قرار قاضي الاحالة قابلاً للطعن بطريق النقض أما إذا فسخ قرار منع المحاكمة وقرر اتهام المدعى عليه فإن قراره بالاتهام يصدر مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض.

4 ـ اعتبار أن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي 13 / 1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض.

5 ـ العدول عن كل اجتهاد أو رأي مخالف لذلك.

6 ـ تعميم هذا الحكم على المحاكم والدوائر القضائية.

7 ـ إعادة الدعوى الى مصدرها لاجراء المقتضى.

(هيئة عامة 16 / 982 قرار 21 تاريخ 23 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1627 ـ إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبر قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات غير قابلة للطعن.

(جنحة عسكرية 1110 / 1982 قرار 1054 تاريخ 31 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1628 ـ إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرارات الاتهام التي تصدر عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب غير قابلة للطعن بطريق النقض وإن القرارات التي تصدر بمنع المحاكمة من أجل هذه الجرائم إنما تخضع للاستئناف أمام قاضي الاحالة.

(جناية اساس 880 / 982 قرار 860 تاريخ 28 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1629 ـ إن قاضي الاحالة غير مختص للنظر باستئناف قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لأن هذه القرارات تقبل الطعن أمام محكمة النقض مباشرة فقط.

لما كانت قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة عملاً بالمادة 8 منه ولا تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة ولقد استقر الاجتهاد على أنها تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض مباشرة.

ولما كان معاون النيابة العامة لم يلحظ كل ذلك إذ لجأ الى استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر بمنع محاكمة المدعى عليه الطاعن من جرم التهريب المسند اليه بمقتضى أحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وذلك الى قاضي الاحالة الذي اصدر قراره المطعون فيه القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق واتهام... فإن هذا القرار المطعون فيه يغدو مشوباً بمخالفة عدم الصلاحية وبمخالفة القانون في قبول الاستئناف وفي التصدي للموضوع وتقرير الاتهام.

(جناية أساس 559 قرار 683 تاريخ 17 / 5 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1630 ـ قرار قاضي التحقيق في قضايا التهريب لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة ويقبل الطعن بطريق النقض.

حيث أن قرار قاضي الاحالة برد الاستئناف شكلاً في محله القانوني الصحيح لأن قرار قاضي التحقيق في جرائم التهريب على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض يقبل الطعن بالنقض باعتباره حل محل قاضي الاحالة في الاتهام.

(أحداث 1816 قرار 940 تاريخ 2 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1631 ـ قرار قاضي التحقيق مبرم يقبل الطعن بالنقض ولا يقبل الاستئناف.

إن الابرام المعني به في النص ينصرف الى الاجراءات التي تجعل قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف لدى قاضي الاحالة ولا يتناول ذلك حق الطعن بطريق لنقض لما لمحكمة المنقض من حق السهر على حسن تطبيق القانون.

وعليه فإن قرار قاضي التحقيق بالاتهام قابل للطعن بطريق النقض وكذلك الأمر بالنسبة لقراره بمنع المحاكمة حيث يسري عليه ذات الحكم.

(جناية قرار 1098 تاريخ 28 / 8 / 1974)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1632 ـ الاجتهاد القضائي استقر على عدم علاقة قاضي الاحالة بالمرسوم التشريعي 13 لعام 1974 .

ـ إن قرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق الى قاضي الاحالة فضلاً عن أنه مخالف لأصول القانون المذكور فإنه يشتمل على تجاوز في صلاحيات قاضي الاحالة.

من حيث أن المرسوم 13 قد أناط بقاضي التحقيق اتهام المدعى عليه بهذا الجرم وخوله صلاحيات قاضي الاحالة بهذا الصدد.

ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر باستمرار على عدم علاقة قاضي الاحالة بالمرسوم 13 .

ومن حيث أن قاضي التحقيق قد اعتمد في قراره المطعون فيه طلب اتهام الطاعن بجناية التهريب تأسيساً على وجود كمية من النحاس معه أثناء قدومه من لبنان تبلغ قيمتها 165 ل.س وتستعمل لتلبيس الأسنان.

ومن حيث أن القاضي قد اعتمد الاتهام تأسيساً على أن هذه الكمية بكثرتها وتماثلها لا يعقل أن تكون للاستعمال الشخصي وإنما هي لصناعة الأسنان.

ومن حيث أن الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكون مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة القائمة عليه بصورة حسية اضافة الى أن معلومات القاضي أو تقديره الخاص لا يمكن اعتبارها في حيز التقدير القضائي.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه ينسحب الى واقعة التهريب دون مناقشة أقوال الطاعن ودون الرد على ما زعم من رؤيتها في مركز الجمارك الأول.

ومن حيث أن سلوك القاضي في القرار المطعون فيه على غير النهج الذي سبق بيانه يجعله مخالفاً للأصول والقانون ومشوباً بقصور الاستدلال والتعليل مما يتعين معه نقضه.

(جناية اساس 649 قرار 633 تاريخ 28 / 5 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1633 ـ القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض.

بعد الاطلاع على استدعاء طعن المدعى عليهما الموقوفين محمد وحمدان.

وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني 1968 عن قاضي الاحالة في الرقة وعلى قرار الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض الصادر بقرارها المؤرخ في 24 / 9 / 1966 .

وعلى كافة أوراق الدعوى.

وعلى مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في 11 / 2 / 1968 رقم 109 .

وبالمداولة حكمت الهيئة العامة بما هو آت:

من حيث أن المادة ـ 341 ـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز الطعن على وجه الاستقلال بقرارات قاضي الاحالة المتعلقة باخلاء السبيل.

ومن حيث أن التعديل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1966 الذي أعطى لمحكمتي النقض والجنايات حق تخلية السبيل بالكفالة جاء معدلاً للمادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يتعرض للمادة 341 المذكورة بحيث تكون أحكامها بقيت دون تعديل.

ومن حيث أنه يتحصل مما تقدم أن القرارات الصادرة عن قضاة الاحالة بتخلية السبيل مستقلة لا تخضع لطريق الطعن أمام محكمة النقض.

وحيث أنه سبق للغرفة الجنائية بقرارها المؤرخ 24 / 9 / 1966 أن قبلت الطعن في مثل هذه القرارات.

وبما أن الغرفة الجنائية طلبت العدول عن هذا الاجتهاد.

لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع:

1 ـ بالعدول عن الاجتهاد السابق. 2 ـ باعتبار القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة بتخلية السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقض. 3 ـ باعادة الاضبارة الى الغرفة الجنائية.

(هيئة عامة اساس 37 قرار 2 تاريخ 19 / 2 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1634 ـ إن انتهاء سلطة قاضي الاحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً الى المادة 39 / ب من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 أصول جزائية، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

القرارات المطلوب تثبيت الاجتهاد الوارد في أحدهما والعدول عن الاجتهاد الوارد في الآخر: الأول صادر عن الغرفة الجنحية للأحداث بتاريخ 21 / 9 / 1976 ورقم 426 / 371 المتضمن أن انتهاء سلطة قاضي الاحالة باصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث الجديد بدلالة المادة 139 أصول جزائية.

والثاني صادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بتاريخ 30 / 12 / 1976 ورقم 1365 / 372 المتضمن أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية يجعل قرارات قاضي التحقيق بشأنهم تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة وأن وضع قاضي الاحالة يده على قضية أحداث جناية مستأنفة لديه وفسخه قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة الحدث لعدم قيام الأدلة بحقه وتقرير احالة الحدث الى محكمة الأحداث المختصة ينطوي على تجاوز على حدود الاختصاص وفيه مخالفة للقانون.

النظر في طلب التثبيت والعدول:

إن الهيئة بعد اطلاعها على قرار محكمة النقض الدائرة الجزائية بتاريخ 3 / 12 / 1977 ورقم 2736 / 2811 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لترى رايها فيه وتثبيت المبدأ الذي قررته غرفة الأحداث بقرارها المؤرخ في 21 / 9 / 1976 والعدول عن كل مبدأ آخر مخالف وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 17 / 12 / 1977 رقم 379 وعلى كافة الأوراق.

وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:

حيث أن الغرفة الجنحية في محكمة النقض بقرارها رقم 2811 تاريخ 3 / 12 / 1977 تعرض على الهيئة العامة ما يلي:

1 ـ إن اجتهاد الغرفة الجنائية في محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 1365 / 1372 تاريخ 30 / 12 / 1976 قضى: بانتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية وأن قرارات قاضي التحقيق بشأنهم تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة وليس لقاضي الاحالة النظر في قضايا الأحداث.

2 ـ إن الاجتهاد الآنف الذكر يتعارض مع اجتهاد الغرفة الجنحية لمحكمة النقض ـ غرفة الأحداث ـ بمقتضى قرارها رقم 42 / 371 تاريخ 21 / 9 / 1976 وقد قضى: بأن انتهاء سلطة قاضي الاحالة باصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث استناداً لحكم الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث بدلالة المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ونظراً لأن اجتهاد الغرفة الجنحية ـ الأحداث ـ هو الذي يتفق مع حكم القانون، فإن الغرفة تطلب تثبيته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

وحيث أن الغرفة المذكورة تعتمد في طلبها هذا ما يلي:

1 ـ نص المادة 39 من قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 وهو ينص بأن تطبيق الأصول الخاصة فيه على قضايا الأحداث سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم محاكم الأحداث.

وان تطبق القواعد العامة في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص فيه.

2 ـ إن حالة منع محاكمة الحدث من الحالات التي لم يرد عليها النص في قانون الأحداث مما يوجب تطبيق القانون العام.

3 ـ إن المدعي الشخصي لا يملك قانونا الطعن بقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة مباشرة أمام محكمة النقض ولا بد له من أن يطعن أمام قاضي الاحالة أولاً وعلى النحو المبين في المادتين 139 ، 341 من الأصول الجزائية اللتين تطبقان في قضايا الأحداث لخلو قانونهم من نص مماثل.

4 ـ إن اجتهاد الغرفة الجنائية باخضاع جميع قرارات قاضي التحقيق المتعلقة بالأحداث للطعن بطريق النقض يخالف ما نصت عليه المادة 341 من الأصول الجزائية بفقرتها الثالثة ونصها:

«قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء».

ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي دون النيابة العامة لا يقبل منه بالنسبة لقرارات منع المحاكمة ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي (قاعدة 436 من مجموعة القواعد القانونية للقضايا الجزائية).

5 ـ إن المادة 139 من الأصول الجزائية تجيز للمدعي الشخصي استئناف قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وكل قرار يضر بحقوقه الشخصية وعدم تطبيق هذا النص في قضايا الأحداث من شأنه جعل قرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث قطعية بالنسبة للمدعي الشخصي إذ لا يملك الطعن بها لسبب الموضوع إلا تبعياً (341 / 3 من الأصول).

وحيث أنه لئن كان المشرع في قانون الأحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 قد أوجد نظاماً خاصاً للتحقيق في قضايا الأحداث (المادة 41 منه).

كذلك بالنسبة لمحاكمتهم خلافاً لنظام المحاكم العادية (المادة 42 منه).

كما قضى بأن تصدر قرارات محاكم الأحداث بالدرجة الأخيرة وأخضعها لطرق الاعتراض والطعن بالنقض (المادة 51 منه).

ونص أيضاً على أن العقوبات التي تفرض على الأحداث هي بنوعيتها تدابير اصلاح وعقوبات جنحية.

وحيث أنه لئن كان ما ذكر من نصوص يستفاد منه استبعاد مؤسسة الاتهام من قضاء الاحلة في قضايا الأحداث وقصر مهمتها على معالجة حالة الاشتراك في الجريمة بين حدث وغير حدث (المادة 40 من القانون) إلا أن هذه المفاهيم يجب صرفها الى ما تعلق بنطاق الاتهام والاحالة، أما ما تعدى ذلك فإنه يجب الاهتداء اليه بالنصوص الأخرى التي وردت في القانون.

وحيث أن النص الذي ورد في المادة 51 من القانون وهو يقضي بأن ترسل المحكمة اضبارة الدعاوى الى النيابة للمشاهدة فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو الطعن بالنقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي، يبين بأن ما يراد به هو القرارات الصادرة عن المحكمة ولا صلة له بقرارات قاضي التحقيق في قضايا الأحداث.

وحيث أن الذهاب في تطبيق المادة 51 من قانون الأحداث على النحو المذكور لا يعني سد الطريق في معالجة قرارات قاضي التحقيق بصدد منع المحاكمة بما تعود الى منحها حجية قطعية تحول دون ممارسة رقابة عليها، فإن هذا مما يتنافى مع غرض المشرع الذي كرسه في القانون العام للأصول الجزائية وليس في قانون الأحداث ما يشير الى هدر هذا الغرض.

وحيث أنه والحالة هذه وبصدد المشكلة القائمة يجب الاهتداء الى حلها في ضوء النص الخاص القائم في قانون الأحداث.

وكان يبدو أن المشرع لم يفته هذا الغرض فطرح في المادة 39 / ب من القانون المذكور نصاً شاملاً يقضي: «بتطبيق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في القانون».

وحيث أن الأخذ بهذا يعني مراعاة الأصول والشروط الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن الطعن بقرارات قاضي التحقيق استئنافاً مع مراعاة أثر الغاء دور مؤسسة الاتهام على ما ذكر أعلاه.

لذلك تقرر بالاتفاق:

1 ـ العدول عن اجتهاد الغرفة الجنائية بحكمها رقم 1365 / 1372 تاريخ 30 / 12 / 1976 .

2 ـ تكريس المبدأ الوارد في قرار الغرفة الجنحية ـ للأحداث ـ لدى محكمة النقض رقم 426 / 371 تاريخ 21 / 9 / 1976 وفق المبادىء المشار اليها في أسباب هذا القرار.

(أساس 41 قرار 36 تاريخ 16 / 10 / 1978)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1635 ـ قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم فقط بصراحة الفقرة الأولى من المادة 341 أصول جزائية.

ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل.

ـ يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذ كان يستند الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء.

1 ـ بالنسبة للمطعون ضدهما فضل وعبد الرزاق ... حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحمل القضية الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجب لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 م.ج أجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع عليه إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير ثابتة لتقدير قضاءه الأساس القاعدة 860 من المجموعة الجزائية.

وحيث أن القرار المطعون فيه نص يمنع محاكمة المطعون ضدهما لعدم قيام الأدلة بحقهما وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

2 ـ بالنسبة للمطعون ضدهما محمد وأحمد ... حيث أن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والحكم فقط صراحة الفقرة (آ) من المادة 341 أ.م.ج.

وحيث أن الطعن بهذا القرار بالنسبة للمتهمين المطعون ضدهما محمد وأحمد ... الذين اتهما بالقتل العمد قدم من المدعي الشخصي وحده وهو لا يملك هذا الحق مما يقتضي رد الطعن شكلاً.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 550 قرار 491 لعام 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1636 ـ قرارات منع المحاكمة تقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

ـ إذا كان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يجوز الطعن به من المدعي الشخصي طعناً أصلياً.

حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن تصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف القاضي بلزوم محاكمة المطعون ضده رضوان ... أمام محكمة جنايات الأحداث بدير الزور بجرائم القتل قصداً، وحيازة سلاح حربي بدون ترخيص وسوق سيارة بدون إجازة. ويمنع محاكمة المطعون ضده الآخر خضر ... من جرم التحريض على القتل لعدم كفاية الأدلة بحقه.

وحيث أن قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات لا يقبل الطعن فيها من جانب المدعي الشخصي (الفقرة ب من المادة 341 من الأصول الجزائية) فيغدو طعن المدعية الشخصية الموجه ضد المطعون ضده رضوان غير مقبول شكلاً.

وقرارات منع المحاكمة يقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو يرد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء (الفقرة / جـ / من المادة 341 المذكورة آنفاً).

وحيث أن فقرة منع المحاكمة كانت لعدم كفاية الأدلة بحق المطعون ضده خضر العاشور فيغدو طعن المدعية الشخصية غير مقبول شكلاً، لانفرادها بالطعن دون النيابة العامة.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 803 قرار 554 تاريخ 25 / 3 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1637 ـ إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد وطعنت النيابة العامة بحق واحد منهم. لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن إلا تبعاً لطعن النيابة العامة.

لما كان الطعن من المدعي الشخصي ورد ضد أربعة أشخاص.

ولما كانت النيابة العامة لم تطعن إلا بحق واحد ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن إلا تبعاً لطعن النيابة (مادة 341 من قانون الأصول).

ولما كان الرد على طعن النيابة العامة كاف بالنسبة للمطعون ضده ... .

لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ رد طعن أحمد موضوعاً. 2 ـ قبول طعن المدعي الشخصي موضوعاً بالنسبة لكدرو. 3 ـ رد طعن المدعي الشخصي بالنسبة لزيدان وجمال وحسين شكلاً. 4 ـ قبول طعن النيابة العامة كدرو موضوعاً. 5 ـ نقض الفقرة الثامنة من القرار وبالنسبة .... فقط. 6 ـ رد الطعن فيما عدا ذلك.

(جناية أساس 300 قرار 24 تاريخ 14 / 1 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1638 ـ إن المادة 341 أصول جزائية حصرت حق الطعن في قرارات الاتهام الجنائية بالمتهم والنيابة العامة معاً.

ـ المحكمة غير مقيد بوصف قاضي الاحالة ولها توصيف الفعل حسبما تراه.

لما كان طعن المدعي الشخصي يتضمن أن القاضي أخطأ في توصيف الفعل وإن الجرم هو الاشتراك بالقتل العمد.

ولما كان لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن بقرارات الاتهام الجنائية لأن المادة 341 أصول جزائية حصرت حق الطعن في هذه القرارات بالمتهم والنيابة العامة مما يقتضي رد الطعن شكلاً.

ولما كانت النيابة تطعن لجهة توصيف الفعل أيضاً.

ولما كان بامكان النيابة العامة اثارة ذلك أمام المحكمة عند رؤية الدعوى وأن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي يسبقه قاضي الاحالة ولها أن توصيف الفعل حسبما تراه مما لاتنال أسباب الطعن من القرار.

لما كان طعن آمنة غير مقبول لأن قاضي التحقيق منع محاكمة المطعون ضدهم وقد صدق هذا القرار من قبل قاضي الاحالة وأن القاضي لم يذهل عن الاستئناف عندما رده موضوعاً.

ولما كانت النيابة العامة لم تطعن ضد القرار لجهة المنع مما يقتضي رد طعن آمنة شكلاً.

ولما كان القاضي أوضح واقعة الدعوى وعدد الأدلة وناقشها نقاشاً سليماً وسائغاً وخلص الى اتهام الطاعن عبد الرحمن وقاسم وأحمد مما لا تنال منه أسباب الطعن.

لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ رد طعن المدعي الشخصي أحمد ومحمود شكلاً. 2 ـ رد طعن المدعي الشخصي أمينة شكلاً. 3 ـ رد طعن باقي الطعون موضوعاً.

(جناية أساس 92 قرار 72 تاريخ 28 / 1 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1639 ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه للنيابة العامة.

ـ ذهول قاضي الاحالة عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي موجب لنقض القرار.

لما كان اعتماد أقوال شاهد دون آخر مما يستقل به قاضي الموضوع وإن عدم أخذ قاضي الاحالة بأقوال المدعي أحمد .. الأخيرة بالنسبة للوقائع التي لم يذكرها بافادته الأولية واجراء الكشف على مكان الحادث من عدمه أمر يعود تقديره لقاضي الاحالة.

وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وعدد الأدلة الواردة فيها واستمد قناعته في عدم علاقة المطعون ضدهم الممنوعة محاكمتهم بالأمر مما له أصل في أوراق الدعوى ومما يعود تقديره له فتغدو أسباب طعن النيابة وجهة الادعاء الشخصي بالنسبة لمنع المحاكمة في غير محلها.

وحيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه بالنيابة العامة والمتهم (الفقرة أ من المادة 341 من الأصول الجزائية) فيغدو طعن المدعيين بالنسبة لتوصيف الفعل غير مقبول.

وحيث أن قرار قاضي التحقيق يتضمن أن محاولة القتل وقعت على المدعيين وقد قرر ايداع الملف الى المحامي العام لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام ومن ثم ايداعه الى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليهم بجناية الشروع التام بالقتل العمد والتدخل فيها.

وحيث أن قاضي الاحالة ذهل عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي أحمد ... والشروع في قتله يوجب نقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب من جهة وخلافاً له من جهة ثانية نقض القرار المطعون فيه موضوعاً من الجهة الملمع اليها ورد الطعنين فيما عدا ذلك.

(جناية اساس 614 قرار 261 تاريخ 25 / 2 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1640 ـ قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن الظن على المدعى عليه حسين ... (المطعون ضده) بجنحة السرقة المنصوص عنها في المادة 634 عقوبات ومحاكمته من أدل ذلك أمام محكمة صلح الجزاء في معرتمصرين.

وحيث أن قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها (فقرة ب من المادة 341 من الأصول الجزائية).

وحيث أن الوصف الذي أحيل به المطعون ضده الى محكمة الصلح لا يقيد المحكمة المذكورة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 454 قرار 165 تاريخ 8 / 2 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1641 ـ قاضي الاحالة يستقل بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام.

ـ الإحالة الى محكمة الصلح غير قابلة للطعن عملاً بالمادة 341 أصول جزائية.

في الموضوع:

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1 ـ الأدلة القائمة تدل على أن فعل المطعون ضده يشكل جريمة الشروع بالقتل بدليل استعمال السلاح الحربي والاصابة في مكان مقتل وقرينة هروب المطعون ضده وتواريه عن الأنظار حتى تاريخه وانتظاره الشاكي خارج المقهى حتى خروجه منه حيث أطلق النار عليه.

2 ـ اعتبر قاضي الاحالة الواقعة جرمين مستقلين الايذاء والتهديد بالسلاح الحربي بينما الفعل إما أن يكون شروعاً بالقتل وإما أن يكون تهديداً بالسلاح الحربي واستعماله وبهذه الحالة لا يكون المجنى عليه قد أصيب.

النظر في الطعن:

حيث أن أفعال الايذاء والضرب والجرح والقتل متحدة في مظهرها الخارجي ولا يميز احداها عن الأخرى سوى النية التي عقد الفاعل العزم عليها.

ولما كانت النية من الأمور الباطنية التي لا يكشفها سوى الظروف الخارجية والأفعال السابقة للفعل الجرمي والمرافقة له. إذ أنه ليس كل اطلاق نار يشكل الشروع بالقتل.

وحيث أن واقعة الدعوى كما هي مبنية في القرار المطعون فيه تتلخص في أن المطعون ضده تشاجر مع الشاكي في المقهى ثم خرج وانتظر خروج الشاكي حيث أطلق عليه عياراً نارياً واحداً من مسدس حربي ومن مسافة عشرة أمتار فأصابه في خاصرته اصابة نجم عنها تعطيله عشرة أيام عن العمل. وقد أسقط الشاكي حقوقه الشخصية.

وحيث أن قاضي الاحالة الذي يستقل تقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام استظهر من ظروف الحادث وعدم اطلاق المطعون ضده سوى طلقة نارية واحدة على الشاكي من مسافة بعيدة رغم أنه لم يكن هناك ما يمنعه من متابعة اطلاق النار حتى الاجهاز عليه مستمداً قناعته هذه مما له أصل في أوراق الدعوى بتعديل سائغ وسليم لا ينال منه السبب الأول من أسباب الطعن. أما بالنسبة للسبب الثاني فإن فقرة الاحالة الى محكمة الصلح غير قابلة للطعن عملاً بالمادة 341 من الأصول الجزائية الفقرة (ب) إذ أن محكمة الأساس غير بقرار قاضي الاحالة. مع التنويه الى أن الفعل لا يشكل جرم التهديد بالسلاح ما دام الشاكي قد أصيب بالعيار الناري.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن موضوعاً.

(جناية اساس 689 قرار 431 تاريخ 15 / 3 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1642 ـ قرارات الظن لا تقبل الطعن لأن القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص وإن محكمة الجنح تملك تعديلها إذا رأت أن الفعل هو جنائي الوصف.

لما كان الطعن ينصب على تخطئة القرار الصادر على المطعون ضده بجرم جنحوي الوصف بداعي أن فعله يشكل جرماً جنائي الوصف.

ولما كانت قرارات الظن لا تقبل الطعن لأن القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص وأن محكمة الجنح تلك تعديلها وذلك بالتخلي إذا رأت أن الفعل هو جنائي الوصف مما يقتضي رد الطعن شكلاً عملاً بالفقرة (ب) من المادة 341 من الأصول الجزائية.

لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 1413 قرار 1192 تاريخ 21 / 6 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1643 ـ إن قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يقبل الطعن فيه من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً.

حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن:

منع محاكمة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) أمينة ... وعلي ... مما أسند لهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

وحيث أن قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلةن لا يقبل الطعن فيه من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً (الفقرة / جـ / من المادة 341 من الأصول الجزائية).

وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بهذا القرار فيغدو طعن المدعية الشخصية غير مقبول شكلاً.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: رد الطعن شكلاً.

(جناية اساس 1012 قرار 781 تاريخ 22 / 4 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1644 ـ إن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من النيابة العامة والمتهم دون المدعي الشخصي بصراحة المادة 341 أصول جزائية.

(جناية اساس 1119 قرار 302 تاريخ 15 / 6 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1645 ـ أجاز القانون للظنين والنيابة العامة الطعن في قرار قاضي الاحالة باحالة الظنين على محكمة الجنح في حالتين فقط:

الحالة الأولى ـ فيما يفصل قاضي الاحالة في موضوع الاختصاص.

الحالة الثانية ـ فيما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

ـ إن بحث قاضي الاحالة في وصف الجريمة يدخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلاً في الاختصاص.

حيث أن قرار قاضي الاحالة باحالة الظنين الى محكمة الجنح لا يسوغ الطعن فيه بطريق النقض إلا على نطاق ضيق لأن الظنين لا مصلحة له في هذا الطعن طالما يبقى المجال واسعاً أمامه للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة العامة فإنه لا مصلحة لها في ذلك أيضاً ولها أن تطلب ما تشاء أمام محكمة الجنح ولكن القانون أجاز لهما الطعن في حالتين فقط.

الحالة الأولى : حينما يفصل قاضي الاحالة في موضوع الاختصاص.

الحالة الثانية : حينما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها (الفقرة ب مادة 341 أصول جزائية).

أما إذا بحث قاضي الاحالة في وصف الجريمة فهو بحث داخل في صلب وظيفته ولا يعد فصلاً في الاختصاص نفسه لأن تعليق هذا الوصف مما تملك محكمة الأساس تعديله (القاعدة 1927 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن الطعن واقع من النيابة العامة على قرار قاضي الاحالة بالظن والاحالة على محكمة البداية وهو لا يقبل بطريق النقض مما يتعين رده شكلاً.

(جناية اساس 790 قرار 289 تاريخ 2 / 6 / 1985)

(قرار مماثل رقم 755 تاريخ 28 / 6 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1646 ـ ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً في قرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة.

حيث أن الفقرة (ج) من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في الفصل الخاص بالطعن في قرارات قاضي الاحالة تنص على ما يلي:

قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

وحيث أنه بمقتضى هذا النص ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً بقرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة.

وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن قاضي الاحالة في الرقة وهو يقضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهم لعدم قيام الدليل.

وحيث أن النيابة لم تطعن بهذا القرار القاضي من حيث النتيجة بمنع المحاكمة فلا يحق للمدعي أن يطعن فيه فيكون الطعن في غير محله وهو غير مقبول شكلاً.

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (القواعد ذوات الأرقام 1958 و1959 و1963 من مجموعة الدركزلي).

لهذا تقرر بالاتفاق وفق الطلب رفض الطعن شكلاً.

(جنحة اساس 223 قرار 75 تاريخ 22 / 1 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1647 ـ للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

أحكام المادة 341 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 قد أجازت للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. وكان المدعي الشخصي ممنوعاً في الأصل من الطعن أمام محكمة النقض في قرار منع المحاكمة وإنما أجازت له المادة المذكورة هذا الطعن بشروط معينة فلا يسوغ له أن يتعداها وإلا فإن طعنه يصبح غير جائز لتقديمه ممن لا يملك هذا الحق. وكان القرار المطعون فيه وقرار وكيل النيابة من قبله إنما بني على فقدان الدليل كعنصر من عناصر منع المحاكمة ولا يقدح في ذلك استناده الى أسباب أخرى كاسقاط المدعي دعواه. وكان قرار منع المحاكمة غير مستند الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لأسباب قانونية تقبل المناقشة أمام محكمة النقض كشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك ولم يذهل القاضي عن الفصل في احدى الجرائم المعروضة عليه بل منع المحاكمة مما أسند الى الأظناء. وكانت الأسباب الثلاثة الواردة في القانون والتي تجيز للمدعي الطعن في قرار منع المحاكمة غير متوفرة في هذه القضية وليس في لائحة الطاعن شيء منها مما يتعين معه الحكم بعدم جوازه.

(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30 / 12 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1648 ـ الحالات التي يقبل فيها الطعن بقرار قاضي الاحالة من النيابة العامة.

إن المشترع قد حدد في المادة 341 من الأصول الجزائية المعدل بالمرسوم ذي الرقم 98 عام 1961 الحالات التي يقبل فيها الطعن من النيابة العامة بقرارات قاضي الاحالة المتضمن احالة المدعى عليه أمام محاكم الجنح والمخالفات إذا فصلت في موضوع الاختصاص لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

وإنه يبين أن القرار المطعون فيه لم يشتمل على فصل بموضوع الاختصاص ولا بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها وكل ما تضمنه هو احالة المطعون ضدهم الى المحاكمة أمام محكمة الأحداث بجريمة جنحية هي في رأي قاضي الاحالة دخول دار الامرأة ليلاً بغية سرقة الدجاج المنطبقة على المادة 628 وبدلالة المادة 201 و202 و638 / ع لأنها شروع في جريمة السرقة الجنحية.

ولما كانت الاحالة أمام الأحداث من هذا النوع من الجرم جنحة وفي مسائل غير متصلة بالفصل في الاختصاص ولا في مسائل لا تملك تعديلها محكمة الأساس فهي غير قابلة للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة لأن بوسع النيابة العامة أن تبدي أمام محكمة الأساس مطالبتها التي تراها أحكم في القانون.

(جنحة أساس 1272 قرار 677 تاريخ 7 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1649 ـ إن طعن المدعي الشخصي دون النيابة لا يقبل منه بالنسبة لقرارات منع المحاكمة ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي.

إن الفقرة (ج) من المادة 341 من الأصول الجزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي لوحده دون النيابة العامة لا يقبل منه ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غيرتابعة لتقدير القاضي كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أو الى مفعول التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء أما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر لعدم توفر الأدلة فإن الطعن فيه من قبل المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير مقبول لامكان اعمال المادة 162 من الأصول الجزائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الممنوعة محاكمته ولامكان اعادة اليه القاضي ثانية على الدعوى فضلاً عن موضوع تقدير الأدلة إنما يستقل به قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادة 148 من ذلك القانون.

(جناية أساس 1038 قرار 764 تاريخ 17 / 11 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1650 ـ فقرة منع المحاكمة من الوصف ليست بقرار قابل للطعن ولا تلزم محكمة الموضوع.

إن المادة 149 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا تبين لقاضي الاحالة أن فعل الظنين يعتبر مخالفة أو جنحة أو جناية احالة الى المحكمة المختصة به وإذا تبين له أن فعله لا يؤلف جرماً قرر منع محاكمته وهذا النص يشير بصراحة الى منع المحاكمة أو لزومها إنما يكون عن الفعل وإن قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف، وفي حالة صدوره لا يكون لهذه الفقرة المتعلقة يمنع المحاكمة أثر قانوني لأن محكمة الموضوع تملك الحق بتعديل هذا الوصف وتبحث في حقيقة الأمر فإن اتفقت مع قاضي التحقيق أو الاحالة على ما ذهب اليه فصلت بالدعوى وتركت للنيابة حق الطعن بالحكم وإن اختلفت معهما في ذلك واعتبرت الجرم من نوع الجناية قررت عدم الاختصاص ووجب تعيين المرجع وكانت فقرة منع المحاكمة لا تعتبر قراراً قضائياً ولا تشكل قضية مقضية أمام محكمة الأساس فهي بهذا المعنى ليست بذات موضوع ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض كما أن قرار الاحالة أمام محاكم الجنح لأن يقبل الطعن إلا بشروط لم تتوفر بهذه القضية كما نصت عليها المادة 341 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 .

(جناية اساس 333 قرار 277 تاريخ 28 / 4 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1651 ـ إن المشرع لم يجز الطعن من النيابة العامة بقرارات قاضي الاحالة المتضمنة احالة المدعى عليه أمام محاكم الجنح والمخالفات إلا إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

(جناية أساس 584 / 1982 قرار 637 تاريخ 15 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1652 ـ إن قرار الاحالة الى محاكم الجنح كما هي عليه المادة 341 قانون اصول جزائية لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا إذا فصل القرار برد الدعوى أو عدم الاختصاص.

(جناية اساس 18 / 1982 قرار 26 تاريخ 9 / 1 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1653 ـ إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي.

ـ إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمة الأساس، فهي تملك حق تعديل الوصف وإعطاء الفعل وصفه القانوني، فإن اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وإن خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع تعيين المرجع.

(ج ع أ 64 / 1981 قرار 9 تاريخ 18 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1654 ـ إن مدة الطعن بقرارات قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها ولا عبرة لتاريخ ارسالها للمشاهدة لصراحة المادة 343 قانون اصول جزائية ولأن قرارات قاضي الاحالة ذات طبيعة خاصة توخى فيها المشرع العجلة ولم يحدد فيها بدء مهلة الطعن من تاريخ المشاهدة شأن الأحكام التي تصدر عن المحاكم في الحالات التي لا تتمثل فيها النيابة العامة.

(جناية أساس 825 / 982 قرار 1293 تاريخ 28 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1655 ـ إذا لم يودع الطاعن بقرار رد طلبه اعفاءه من ربع المدة المحكوم بها مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية رد طعنه شكلاً (مادة 341 قانون اصول جزائية).

(جنحة عسكرية 876 / 981 قرار 913 تاريخ 29 / 6 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1656 ـ الخروج من السجن لانتهاء مدة العقوبة يعفي من دفع تأمين الطعن.

لما كان الطاعن المذكور محكوماً بعقوبة مانعة للحرية، فلا مانع من قبول طعنه بدون تقديم الكفالة المالية الواردة في المادة 36 من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض كشرط قانوني لقبول هذا الطعن.

وكان خروجه من السجن بعد انتهاء مدة عقوبته يجعل طعنه مقبولاً ولو لم يدخل السجن لأن تنفيذ العقوبة قبل الطعن يعفيه من هذا الشرط الوارد في المادة 341 من القانون المذكور.

(جناية أساس 19 قرار 50 تاريخ 30 / 1 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1957 ـ إن قرارات الاتهام الجنائية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا من المتهم والنيابة العامة (ف آ مادة 341 قانن اصول جزائية) ولا تقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي طعناً أصلياً ودون طعن من النيابة العامة.

(جناية اساس 1382 / 1981 قرار 1395 تاريخ 19 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1658 ـ إذا صدر قرار بمنع محاكمة المدعى عليه لعدم قيام الدليل، لم يعد للمدعي الشخصي أن يطعن أصلياً بالقرار وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة 341 قانون اصول جزائية وإلا رد طعنه شكلاً.

(أحداث 306 / 981 قرار 1062 تاريخ 30 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1659 ـ إن قرارات قاضي الاحالة بالاحالة الى محكمة الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابة العامة.

لما كان القرار المطعون فيه لم يتضمن نزاعاً حول موضوع الاختصاص أو مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها ولذلك فإن قرار قاضي الاحالة القاضي بالاحالة الى محكمة الجنح ليس من القرارات القابلة للطعن مع جانب النيابة العامة عملاً بالفقرة (ب) من المادة 341 من الأصول الجزائية ويتعين لذلك رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 1527 قرار 1526 تاريخ 17 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1660 ـ قرار قاضي الاحالة بايداع الأوراق للسلطات القضائية العسكرية لا يقبل الطعن من النيابة العامة.

حيث أن القرار الصادر عن قاضي الاحالة تأييداً لقرار قاضي التحقيق بايداع القضية بكاملها الى السلطات القضائية العسكرية لتقرير ما إذا كانت من صلاحيتها أم لا لا يقبل الطعن من قبل النيابةالعامة لأنه لم يتصل بشيء من الأحوال المحددة بالمادة 341 من الأصول الجزائية مما يقتضي رد الطعن شكلاً.

(جناية أساس 790 قرار 783 تاريخ 3 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1661 ـ الطعن في قرار قاضي الاحالة باحالة المدعى عليه على محكمة البداية غير جائز ويرد شكلاً (مادة 341 ف.ب. قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 1374 قرار 1435 تاريخ 6 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1662 ـ القرار الصادر عن قاضي الاحالة بالظن والاحالة على محكمة البداية لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلاً (مادة 341 ف.ب. قانون اصول جزائية).

(جناية أساس 1503 قرار 1394 تاريخ 30 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1663 ـ لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً، وإنما يقبل منه الطعن تبعياً إذا طعنت في القرار النيابة العامة، أما إذا قضى قرار منع المحاكمة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار طعناً أصلياً (ف.ج من المادة 341 قانون اصول جزائية).

(جناية أساس 1165 قرار 1028 تاريخ 31 / 8 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1664 ـ ليس للنيابة للطعن بقرارات الاحالة أمام محكمة الجنح إلا إذا فصلت بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

إن قرار الاحالة الصادر عن قاضي الاحالة أمام محكمة الجنح والمخالفات لا يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

(جناية اساس 565 قرار 632 تاريخ 25 / 6 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1665 ـ قرارات الاحالة أمام محكمة الجنح ـ وإن كانت محكمة الجنايات ـ لا تقبل الطعن بالنقض ما دامت المحكمة تملك حق التعديل.

إن القرار الصادر عن قاضي الاحالة أمام محكمة الجنح لا يقبل الطعن إذا كانت هذه المحكمة تملك حق تعديل هذا القرار حتى لو كانت المحكمة المحال اليها هي محكمة الجنايات لأنها تملك حق التخلي عن الجنحة إذا ما تبين لها أنها جنحية الوصف شأنها شأن محكمة الجنح.

(جناية أساس 673 قرار 780 تاريخ 28 / 9 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/

1666 ـ قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي الاحالة لا تقبل الطعن بالنقض.

إن المادة 341 أصول جزائية تتضمن أن القرارات التي تقبل التمييز هي القرارات الصادرة بالاتهام وقرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات، وعليه فإن قرار اخلاء السبيل الصادر عن قاضي الاحالة ليس من هذا النوع.

(جناية أساس 585 قرار 511 تاريخ 2 / 7 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1667 ـ إن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو الى الجلسات التالية يقدح في صحة تأليف المحاكمة ويجعل كافة الاجراءات التي اتخذت أساساً لصدور الحكم ملغاة.

باسم الشعب السوري

لما كان النقض الأول الذي قررت محكمة الجنايات اتباعه يرجع الى أن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو في الجلسات التالية مما يقدح في صحة تأليف المحكمة.

ولما كان مثل هذا النقض لا ينحصر أثره في الغاء الحكم بل يتعداه الى جميع الاجراءات التي اتخذت أساساً لصدوره بصورة يتحتم معها على المحكمة أن تأخذ طريقها الى الحكم في الدعوى من جديد ليتمكن الخصوم من الادلاء بمطاليبهم ودفوعهم ومناقشة الأدلة أمام الهيئة المؤلفة على الوجه الصحيح.

ولما كانت محكمة الجنايات لم تسر في اجراءات المحكمة ضمن هذه الحدود المرسومة في قرار النقض بل اعتمدت في الحكم على الأدلة المستجمعة من قبل هيئة لم يثبت تأليفها بصورة قانونية فإن ذهاب الغرفة الجزائية الى نقض الحكم للمرة الثانية يتفق مع أحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كانت محكمة الجنايات لم تعمل على اتباع هذا النقض بالاستناد الى أسباب لا تأتلف مع القرار الذي قبلت فيه للمرة الأولى عدم صحة تأليف المحكمة، فإن حكم الاصرار المميز يستلزم النقض عملاً بالمادة 363 من القانون المذكور.

لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع: نقض حكم الاصرار.

(هيئة عامة أساس 386 قرار 665 عام 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1668 ـ على المحكمة أن تحقق فيما إذا كان المتهم الذي أوقع الضرب على المرأة التي سخرت منه في حالة فهم وإدراك أو أنه كان فاقداً وعيه بنتيجة السكر قبل الحكم عليه بالعقوبة.

باسم الشعب السوري

إن محكمة التمييز السورية بهيئتها العامة بعد اطلاعها على استدعاءي التمييز المقدمين من النائب العام في حلب والمحكوم عليه محمد ... بطلب نقض حكم الاصرار الصادر وجاهاً بتاريخ 24 / آذار 1954 عن محكمة الجنايات فيها.

وعلى اضبارة الدعوى،

تبين أن المحكمة المشار اليها قررت بتاريخ 2 شباط 1954 تجريم المتهم الموقوف محمد المذكور بجناية محاولة قتل المدعية حنيفة... عمداً محاولة تامة واعتبار ظروف الحادث وعدم وجود سابقات له سبباً مخففاً تقديرياً بحقه. والحكم بوضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتسعة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه الواقع في 3 / 12 / 1953 وفاقاً لأحكام المواد 533 و200 و243 من قانون العقوبات وتضمينه ألفين ومئتي ليرة سورية تدفع الى المدعية حنيفة المذكورة تعويضاً عن أضرارها المادية والمعنوية هذا وعفوه من عقوبة منع الاقامة وتضمينه رسوم المحاكمة.

وإن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز قررت بتاريخ 28 شباط 1954 تحت رقم أساس جناية 163 نقض الحكم الملمع اليه بناء على استدعاءي النيابة العامة في حلب والمحكوم عليه محمد المذكور، بعلة أن المحكمة لم تتناول بالبحث طلب المحكوم عليه المتعلق بعفوه من العقوبة من جراء فقدان الوعي الناشىء عن السكر الشديد.

وإن المحكمةالمشار اليها عادت وأصرت بتاريخ 24 آذار 1954 على قرارها السابق قائلة أنها استوفت بحث القضية من جميع نواحيها وقنعت بالأدلة الواردة في الحكم.

وإن النيابة العامة لدى محكمة التمييز طلبت في مطالعتها المؤرخة في 13 / 4 / 1954 تصديق الحكم المميز موضوعاً.

وبعد المداولة صدر القرار الآتي:

الأسباب التمييزية:

لما كان النائب العام يطعن في حكم الاصرار لأن العقوبة لا تتفق مع الجريمة، كما أن المحكوم عليه يعتمد في طعنه على نفس الأسباب الواردة في قرار النقض والتي سبق له أن تذرع بها في التمييز الأول.

في التمييزين معاً:

لما كان وكيل المحكوم عليه ادعى في دفاعه المؤرخ في 2 شباط 1952 أن المرأة سخرت من موكله وهو في حالة سكر فاقداً وعيه، وأنه أوقع الضرب دون فهمأو ادراك في هذه الحالة الناشئة عن السكر.

ولما كانت محكمة الجنايات لم تبحث في حكمها المنقوض هذه الناحية من دفاع المحكوم عليه لا سلباً ولا ايجاباً.

ولما كان الذهول عن الفصل في هذا الادعاء من عوامل النقض بمقتضى المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن حكم الاصرار يستند الى ما يبرره في القانون مما يستلزم معه نقضه.

ولما كان النقض على الوجه المذكور لا يفسح المجال للبحث فيما يتعلق بطعن النيابة العامة.

لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع: نقض حكم الاصرار.

(هيئة عامة أساس 302 قرار 559 عام 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1669 ـ على محكمة الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم بأنه إنما اقدم على القتل لأن المدعي مجنون حاول خنقه وطعنه بسكين في يده مما اضطره الى قتله وإلا عرضت قرارها للنقض.

باسم الشعب السوري

إن محكمة التمييز السوري بهيئتها العامة بعد اطلاعها على استدعاءي التمييز المقدمين من النائب العام في اللاذقية والمحكوم عليه الموقوف عبد الله ... بطلب نقض حكم الاصرار الصادر وجاهاً بتاريخ 11 / 4 / 1955 عن محكمة الجنايات فيها.

وعلى اضبارة الدعوى،

تبين أن المحكمة المشار اليها قررت في 11 / 10 / 1954 تجريم المتهم عبد الله المذكور بجناية ضرب أخيه المدعي الشخصي شفيق وقذفه بمادة كاوية مما أدى الى فقد عينه اليسرى واحداث تشويه دائم في وجهه بنسبة عشرة بالمئة والحكم بوضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنين وشهراً واحاً وفاقاً لأحكام المادة 543 من قانون العقوبات باعتبار تعدد الجراح والتشويه الحاصل سبباً للشدة بحقه على أن تحسب له المدة التي توقفها سابقاً وتضمينه ألف ليرة سورية تدفع الى المدعي المذكور تعويضاً شخصياً مع النفقات ورسوم المحاكمة.

وإن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز نقضت هذا القرار بتاريخ 6 شباط 955 تحت رقم اساس جناية 11 بناء على استدعاء معاون النائب العام والمحكوم عليه بعلة أن المحكمة لم توضح النواحي التي أبانها المحكوم عليه في استدعائه الى النيابة العامة المؤرخ في 15 / 2 / 1954 والتي أثارها اثناء المحاكمة موضع البحث والمناقشة للتثبت من صحتها.

وإن المحكمة المومأ اليها عادت وأصرت بتاريخ 11 / 4 / 1955 على قرارها السابق قائلة أنها ردت على ما ادعاه المحكوم عليه من أنه كان في حالة الدفاع المشروع عندما اقدم على اقتراف الجرم المسند اليه رداً كافياً وإن التوسع في التحقيق من جهة جنون المدعي الشخصي أو عدمه غير مجد لعدم تأثيره في وصف الجرم.

وإن المحامي العام لدى محكمة التمييز طلب في مطالعته المؤرخة في 2 / 5 / 1955 تصديق حكم الاصرار.

وبعد المداولة صدر القرار الآتي:

الأسباب التمييزية:

من حيث أن النائب العام يطعن في حكم الاصرار لأن العقوبة لا تتفق مع الجريمة.

وكان المحكوم عليه يطلب نقضه للأسباب التي تتلخص فيما يلي:

1 ـ أنه خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف قد أثار موضوع حالة الدفاع المشروع بوضوح في استدعائه الى النيابة العامة وفي أثناء المحاكمة.

2 ـ إن اصرارها على الحكم وقولها أن ثبوت الجنون وعدمه لا يؤثر في وصف الجرم في غير محله.

3 ـ إنه إن لم يكن مدافعاً فقد كان معذوراً بالدفاع عن نفسه من خطر محقق واعن عدم منحه العذر المخفف مخالف للقانون والعدالة.

في التمييزين معاً:

من حيث أن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز نقضت حكم محكمة الجنايات بقولها: «لما كان المحكوم عليه أبان في استدعائه المؤرخ في 15 / 2 / 1954 والموجه الى النيابة العامة بأنه كان في حالة الدفاع المشروع عندما أقدم على ارتكاب الجرم المسند اليه لأن المدعي مجنون وقد حاول خنقه وطعنه بسكين في يده كما هو مؤيد بالتقرير الطبي المؤرخ في 15 / 2 / 1954 الأمر الذي اضطره أن يطعن أخاه المجنون تخلصاً من أذاه وقد أيد طلبه هذا أمام محكمة الجنايات وطلب اليها تعيين لجنة طبية للتثبت من جنونه وسمى شهوداً للمحكمة يشهدون بأن أخاه مجنون وسبق له الاعتداء على بعض أقاربه بسبب هذا الجنون مما كان يتوجب على قضاة الموضوع وضع هذه النواحي موضع البحث والمناقشة للتثبت من صحة هذا الادعاء أو عدمه لما يترتب على ذلك من أثر قانوني ولما لم تفعل بل اكتفت بالرد على هذه الجهة ـ رداً مقتضباً ـ بقرارها الصادر بجلسة 26 / 1 / 1954 فإن الحكم المميز ينقضه التعليل واسبابه الموجبة مشوبة بالغموض مما يجعله مستوجباً النقض عملاً بالفقرة السادسة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».

ومن حيث أن المحكمة المشار اليها عوضاً عن أن تتناول هذه النواحي بالبحث الجدي عادت وأصرت على حكمها المنقوض ذاهبة الى أنها استعملت حقها في التقدير حين قضت حالة الدفاع المشروع وأنه لا مجال للتحقيق في مثل هذه الحالة عن جنون المدعي.

ومن حيث أن الاصرار على الوجه المذكور قبل استكمال التحقيق بشكل تنجلي معه الحقيقة يعتبر من عوامل النقض، فإنه يتحتم نقض حكم الاصرار عملاً بالمادة 363 من قانون أصول المحاكمات.

لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع: نقض حكم الاصرار.

(هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1670 ـ من أسباب النقض عدم التحدث عن بعض الجرائم المدعى بها، والنقض يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبله.

من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على المحكمة لأنها تعتبر في ذلك قد فصلت في الدعوى قبل أن تلم بها من جميع أطرافها وتستعرض نواحي النزاع فيها فإذا أغفلت التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها ولم تفصل فيها فإن قرارها يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض.

وهذا النقض مبني على مخالفة اجراء جوهري في دعوى الحق العام وهو يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار المنقوض وينشرها مجدداً أمام محكمة الأساس وهي تنظر فيها غير مقيدة بما سبق اجراؤه ويكون لها مطلق الحرية في تقدير الوقائع والأدلة واعطائها الوصف القانوني الذي تراه منطقياً عليها لأن الحكم المنقوض يصبح عديم الأثر وكأنه لم يكن ولا يحق للمحكمة أن تجعل نفسها أمام قضية مقضية ولا المتهمين أمام حق مكتسب.

(جناية أساس 165 قرار 162 تاريخ 10 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1671 ـ إن التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه من موجبات النقض.

حيث أن على المحكمة في مطلق الأحوال التثبت من صحة التمثيل أو الاذن لاتصال ذلك بالنظام العام.

وحيث أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 1 / 12 / 1980 واعتبرته كأن لم يكن وذلك في جلسة 4 / 11 / 1981 دون أن تدعو الخصوم المحكوم عليهم بالتضامن اعمالاً لأحكام المادة 152 من قانون أصول المحاكمات واصدرت حكماً جديداً بتاريخ 18 / 1 / 1982 بمواجهة الجهة المدعية وحدها أوضحت في أسبابه أن الأضرار التي أصابت ورثة المغدور عزيز تقدر بثلاثين ألف ليرة سورية يحكم بها سائقو السيارات الثلاث والمسؤول عنهم بالمال على وجه التضامن بينما انتهت في النتيجة الى الحكم على الطاعن يحيى وحده بهذه الأضرار من دون المحكوم عليهم المتضامنين معه.

وحيث أن هذا التباين بين منطوق الحكم وأسبابه من موجبات النقض بمقتضى المادة 342 من الأصول الجزائية، بما يفيد باقي المحكوم عليهم لاتصال الأسباب.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع وخلافاً للمطالبة: نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 / 11 / 1981 بحيث يمتد أثر هذا النقض الى الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 9 / 12 / 1980 .

(جنحة أساس 213 قرار 1737 تاريخ 20 / 9 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1672 ـ إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه.

حيث أن المحكمة التي بينت سبب رفع عقوبة الطاعنين عن حدها الأدنى لم تناقش طلبهما منح الأسباب المخففة ولم تبت به سلباً أو ايجاباً مما يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان ومسبق الأوان ويتوجب نقضه «القاعدة 2562 من المجموعة الجزائية» بما يتيح للمحكمة حال الادانة تحديد دور كل من الطاعنين وما إذا كان لهذا الدور أثر قانوني على العقوبة التي سيقضى بها كما يتيح للطاعنين اثارة مما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة اساس 461 قرار 615 تاريخ 31 / 5 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1673 ـ من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاضي حكم في الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى أن يراها مجدداً في الاستئناف.

(نقض سوري جنحة 2125 قرار 2019 تاريخ 14 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1674 ـ إن الغموض في قرار الحكم من جهة أسبابه الموجبة يقع في نطاق أحكام الفقرة 6 من المادة 342 قانون اصول جزائية التي توجب النقض عند خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.

ـ للمدعى عليه والنيابة العامة والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي حق الطعن بالنقض كل فيما يتعلق بحقوقه (مادة 340 قانون اصول جزائية).

ـ إن قرارات البراءة التي لا تطعن النيابة العامة فيها ويصبح بالتالي الجانب الجزائي فيها مبرماً، تقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي، لأن انقضاء الدعوى العامة على هذا الشكل لا ينهي الدعوى الشخصية.

ـ إن من واجب قاضي الموضوع تعليل انتفائه الأدلة وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله، كما يجب أن يكون تسبيبه كافياً وواضحاً وسليماً ومنطقياً. والتزام قاضي الموضوع بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

(جناية اساس 273 قرار 927 تاريخ 29 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1675 ـ ألعاب القمار هي الألعاب التي يغلب فيها الحظ على الفطنة والخبرة هي التي تحدد ذلك.

إن المادة 618 من قانون العقوبات قد فرقت بين ألعاب القمار التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة وبين الألعاب الأخرى التي تتغلب فيها المهارة والفطنة على الحظ. ومن حيث أن المشترع رتب العقارب على الأشخاص الذين يشتركون بألعاب القمار التي وصفتها هذه المادة قد تركت الألعاب دون عقاب.

ومن حيث أن محكمة الاستئناف عمدت الى تطبيق خبير لمعرفة ما إذا كانت لعبة الكونكان التي كان المطعون ضدهم يلعبونها تدخل ضمن ألعاب القمار كما وصفتها المادة 618 الآنفة الذكر أم لا.

ومن حيث أن هذا الخبير قد بين أن هذه اللعبة إنما تعتبر من ألعاب التسلية، وإن مهارة اللاعبين في الربح تجيء في المحل الأول بالنسبة الى ما يصادفهم من حظ.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش قول الخبير فإنه يغدو مشوباً بقصور في التسبيب، والتعليل يعرضه للنقض عملاً بأحكام المادة 342 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 1343 قرار 1465 تاريخ 10 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1676 ـ حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون.

من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 165 لعام 1958 المعدلة بالقانون رقم 79 قد أخضعت حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الادارة وفقاً للأحكام النافذة.

ومن حيث أن الفصل الثالث من القانون رقم 15 المذكور والذي رتب العقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لأحكامه لم يتضمن فرض أية عقوبة في الذين يقومون بحفر الآبار بدون رخصة مسبقة.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة لا سند لها في القانون فإنه يكون مشوباص بمخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض وفق أحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة، لقد استند القرار المطعون فيه بالعقاب على أحكام المادة 14 من القانون 165 لعام 1958 .

(جنحة أساس 773 قرار 676 تاريخ 16 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1677 ـ إن جرم ضرب موظف (مادة 371 قانون عقوبات) يختلف عن جرم المضاربة (مادة 540 قانون عقوبات) وهذا الأخير من الجرائم العادية ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.

من حيث أن القرار موضوع الطعن إذا انتهى الى اعتبار جرم ضرب موظف المدعى به على المدعى عليه أحمد فؤاد وفقاً لأحكام المادة 371 من قانون العقوبات هو من نوع جرم المضاربة العادي المنصوص عنه والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة 540 من القانون المذكور قد خلص الى الفصل في موضوع الدعوى فأسقط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي، بدلاً من التخلي عن الدعوى الى القضاء المختص.

ومن حيث أن جرم المضاربة المنوه به هو من الجرائم العادية التي لا ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم العسكرية عملاً بأحكام القوانين النافذة ولا سيما بدلالة المفهوم المقابل للفقرة / ج / من المادة 6 من قانون حالة الطوارىء بل للمحاكم الجزائية العادية فبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صجدر مشوباً بالتناقض ومبنياً على مخالفة للقانون فصل في موضوع الدعوى من قبل محكمة غير مختصة حرياً بالنقض لهذا السبب عملاً بأحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1678 ـ حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات لا يعطيه الحق بالطعن بالحكم دون وكالة.

لما كان التقرير بالطعن بالنقض باعتباره طريقاً استثنائياً من طرق الطعن بالأحكام ـ هو حق شخصي للمحكوم عليه لا يجوز لغيره أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق أو كان مسخراً من قبل لنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.

لما كان ذلك، وكان هذا الطعن رفع من الأستاذين (ج) و(ب) بوصفهما وكيلين عن المحكوم عليه محمد، ولم يقدم هذان المحاميان ما يدل على أنهما وكيلان عن المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض، وكل ما هنالك أنه أثبت في محاضر المحاكمة أمام محكمة الجنايات المطعون في حكمها أنهما كانا يحضران مع المتهم كوكيلين عنه دون أن يقدما هذا التوكيل.

ولما كانت أوراق الطعن خلواً من الدليل على حصول هذا التوكيل، وكان حضور المحامين الطاعنين مع المحكوم عليه أما محكمة الجنايات لا يعتبر أكثر من أنهما كلفا بمهمة خاصة، هو الدفاع عنه أمام تلك المحكمة فقط، ولا يمكن أن ينسحب هذا التكليف على غيرها، ولو كان المحامي المسخر من محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم أو حاضراً معه في الجلسة للدفاع عنه بدون توكيل.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

(جناية أساس 627 قرار 665 تاريخ 3 / 12 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1679 ـ من أسباب النقض عدم التحدث عن بعض الجرائم المدعى بها، والنقض يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبله.

من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على المحكمة لأنها تعتبر في ذلك قد فصلت في الدعوى قبل أن تلم بها من جميع أطرافها وتستعرض نواحي النزاع فيها فإذا أغفلت التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها ولم تفصل فيها فإن قرارها يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض.

وهذا النقض مبني على مخالفة اجراء جوهري في دعوى الحق العام وهو يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار المنقوض وينشرها مجدداً أمام محكمة الأساس وهي تنظر فيها غير مقيدة بما سبق اجراؤه ويكون لها مطلق الحرية في تقدير الوقائع والأدلة واعطائها الوصف القانوني الذي تراه منطقياً عليها لأن الحكم المنقوض يصبح عديم الأثر وكأنه لم يكن ولا يحق للمحكمة أن تجعل نفسها أمام قضية مقضية ولا المتهمين أمام حق مكتسب.

(جناية أساس 165 قرار 162 تاريخ 10 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1680 ـ من أسباب النقض الذهول عن الفصل في أحد الطلبات:

إن المادة 342 أصول جزائية المعدلة قد جعلت من أسباب النقض الذهول عن الفصل في أحد أسباب الادعاء أو الطلبات وهذا الخطأ مبطل للحكم كله لأنه يدل على أن القاضي فصل في الدعوى دون أن يكون ملماً بها من جميع أطرافها ولم يستعرض نواحي النزاع ولا سبيل لاصلاح هذا الخطأ إلا بنقض الحكم.

(جناية أساس 122 قرار 50 تاريخ 29 / 1 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1681 ـ إذا كانت الاجراءات قد وضعت لمصلحة المتهم والاخلال بها لا يوجب البطلان فالسكوت عنها أثناء المحاكمة مانع من اثارتها أمام محكمة النقض.

لما كان السبب الأول من التمييز إنما يتعلق بالطعن باجراءات لم ينص القانون على وجوب مراعاتها تحت طائلة البطلان بل وضعها المشترع للحرص على مصلحة المتهم، إلا أن سكوت المحكوم عليهما أثناء المحاكمة عن اجراء ذلك لا يسيغ لهما اثارتها تمييزاً لعدم تعلقها بالنظام العام، كما وأنها ليست من الأمور الجوهرية التي تخل بحق دفاعهما الذي أورده بصورة مفصلة وردت المحكمة عليه رداً مستفيضاً مما يجعل الطعن الملمع اليه لا يؤثر على الحكم المميز البتة.

(جناية أساس 486 قرار 565 تاريخ 25 / 6 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1682 ـ من أسباب النقض الذهول عن الفصل في أحد الطلبات.

إن المادة 342 أصول جزائية المعدلة قد جعلت من أسباب النقض الذهول عن الفصل في أحد أسباب الادعاء أو الطلبات وهذا الخطأ مبطل للحكم كله لأنه يدل على أن القاضي فصل في الدعوى دون أن يكون ملماً بها من جميع أطرافها ولم يستعرض نواحي النزاع ولا سبيل لاصلاح الخطأ إلا بنقض الحكم.

(جناية اساس 122 قرار 50 تاريخ 29 / 1 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1683 ـ إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة إذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفة ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلاً للبت بدعواه.

(جنحة أساس 1641 / 981 قرار 2045 تاريخ 27 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1684 ـ لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته بصراحة المادة 219 قانون اصول مدنية.

(جنحة أساس 2218 / 980 قرار 161 تاريخ 27 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1685 ـ ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الأسباب والمنطوق بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة في حكمها.

ـ متى تم الاعتراض على حكم غيابي وقبل الاعتراض يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن، لأن قبول الاعتراض يلغيه.

من حيث أن سقوط الدعوى العامة عن الطاعن محمود ... لشمول جرمه بالعفو العام رقم 26 تاريخ 12 / 3 / 1978 وطعن وزير التموين والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية اضافة لوظيفتهما بوصفهما مسؤولين بالمال يوجب حصر البحث فيما قضى به الحكم لجهة الحق الشخصي.

ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الأسباب والمنطوق بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة في حكمها. أنها تتبنى ما قدرته الخبرة الأحادية والخبرة الثلاثية الجارية أمام محكمة أول درجة لجهة توزيع نسبة المسؤولية بـ 60% على عاتق سائق البيك آب الطاعن محمود و40% على عاتق المغدور فكان يتعين عليها في هذه الحالة تصديق الفقرة الثالثة من القرار 256 الصادر عن محكمة بداية الجزاء في حمص بتاريخ 5 / 6 / 1977 ولكنها قضت في منطوقه بتصديق الفقرة الثانية من القرار الغيابي البدائي رقم 627 الصادر في 22 / 12 / 1975 الذي ألغي بعد الاعتراض عليه واعتبر كأن لم يكن كما قضت أيضاً بتصديق الفقرة الثالثة من القرار البدائي رقم 256 تاريخ 5 / 6 / 1977 ومؤدى ذلك أنها تكون قد ألزمت الطاعنين بتعويض عن جرم واحد.

فإن القرار المطعون فيه يكون قد انطوى على تناقض بين الأسباب والمنطوق وعلى مخالفة أحكام القانون وينال منه ما ورد في الطعنين ويوجب نقضه.

(جنحة أساس 204 قرار 1185 تاريخ 21 / 7 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1686 ـ إذا جاءت مبيضة الحكم عكس المسودة كان ذلك مدعاة لنقضه.

حيث أن الحكم المطعون قضى في مسودته باسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضده تبعاً لاسقاط الحق الشخصي وفرض التدبير الاصلاحي لجهة مخالفة السير فجاء في محله مبدئياً.

ولكن مبيضة الحكم جاءت عكس المسودة مما يشوبه بالتناقض ويدعو لنقضه وفقاً لطعن النيابة.

(أحداث 968 قرار 936 تاريخ 15 / 12 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1687 ـ الدفاع حق مقدس لا يجوز اهماله أو التفريط فيه.

لما كانت المادة 196 من الأصول الجزائية قد نصت على أن المدعي الشخصي يبدي مطالبته والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما، وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو بالجلسة التاليةن ومؤدى ذلك أن المدعى عليه يجب أن يكون آخر المتكلمين وأن يبدي ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة بعد أن يشرحها الطرفان، وقد جاء في ضبط المحاكمة في جلسة 21 / 3 / 1961 أن وكيل المدعي استمهل للدفاع والمدعى عليهما استمهلا للدفاع ورفعت المحاكمة الى 28 / 3 / 1961 وفيها صدر الحكم دون أن يتكلم أحد من الطرفين مطلقاً رغم حضورهم.

ولما كان الدفاع حقاً مقدساً لا يجوز اهماله أو التفريط فيه حتى لا يحكم على أحد قبل أن يفسخ له المجال واسعاً للرد على التهمة الموجهة اليه وحتى يبينما لديه من دفوع وأقوال. وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قبل أن يبدي الطاعنان أقوالهما الأخيرة مما يشكل خللاً في الحكم ويجعله سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جنحة أساس 1195 قرار 1291 تاريخ 30 / 11 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1688 ـ إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة إذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفة ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلاً للبت بدعواه.

(جنحة أساس 6141 / 981 قرار 2045 تاريخ 27 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1689 ـ إن لمحكمة النقض حق وصلاحية الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم المطعون فيه والاشارة الى مواطن الضعف فيه حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

(جنحة أساس 4248 / 980 قرار 607 تاريخ 7 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1690 ـ إذا بني الحكم على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى وكان يصح بناء على الحكم على احداهما، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.

(عسكرية أساس 15 / 982 قرار 101 تاريخ 14 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1691 ـ محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات المحاكم وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية وقناعة حكام الأساس.

ـ إن محكمة النقض لا تعد درجة ثالثة من درجات المحاكم وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحة تفسيره وتوحيد الاجتهاد وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية وقناعة حكام الأساس.

(جناية أساس 428 قرار 279 تاريخ 14 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1692 ـ لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب تحت طائلة النقض.

حيث أن البحث ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية بعدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى من قبل النيابة العامة.

وحيث أنه يتضح من تدقيق استدعاء الدعوى الشخصية أن المطعون ضده وقد طلب الحكم له بمبلغ 1500 ل.س غير أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت للمطعون ضده بمبلغ 1660 ل.س.

وحيث أنه لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب مما يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالنقض وترد عليه الأسباب الواردة في لائحة الطعن.

(جنحة أساس 1408 قرار 1946 تاريخ 28 / 9 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1693 ـ إن القرار القاضي باعادة المسدس الى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب اليه بعد تخلي المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون.

ـ المصادرة هي عقوبة تكميلية اختيارية أناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وإيقاع العقوبة الأصلية.

من حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى بإعادة المسدس الحربي الذي كان بحوزة المدعى عليه أحمد أثناء حادث اطلاق النار قبل البت بالدعوى من جرم التهديد المنسوب اليه من قبل المحكمة المختصة، بالرغم من أن القاضي مصدر القرار قد تخلى عن النظر في الدعوى من هذه الناحية الى القضاء الجزائي العادي للفصل بأمر مساءلة المدعى عليه عن جرم التهديد المنصوص عنه بالمادة 559 من قانون العقوبات حسب الاختصاص.

ومن حيث أن المادة 69 من قانون العقوبات قد أجازت مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما وبذلك يتضح أن المصادرة ليست سوى عقوبة تكميلية اختيارية ناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وايقاع العقوبة الأصلية.

ومن حيث أن المسدس الحربي هو في جرم التهديد وفي هذه الدعوى على نحو محسوس أداة تستعمل أو تعد لاقتراف الجرم المنوه به إذا ما ثبت توافر عناصر الجرم المذكور في عمل المدعى عليه لدى المحكمة ذات الشأن.

فبذلك يكون قرار اعادة المسدس المذكور الى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب اليه بعد تخليها عن الدعوى لعدم الاختصاص سابقاً لأوانه مشوباً بمخالفة القانون، فينال منه الطعن الواقع من معاون النائب العام العسكري ويتعين نقضه بموجب أحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة عسكرية 373 قرار 364 تاريخ 21 / 3 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1694 ـ ليس للهيئة الحاكمة الجديدة حق الاصرار على الحكم السابق قبل تلاوته والاكتفاء بتلاوة الشهادات السابقة.

لما كانت محكمة الجنايات قررت الاصرار على حكمها السابق مكتفية بتلاوة اعلام النقض دون أن تشير الى تلاوة الحكم الذي أصرت عليه مع أن أحد قضاتها لم يشترك باصدار ذلك الحكم ولا يوجد في ضبط المحاكمة ما يدل على اطعلاه عليه ولا ما يشير الى اكتفاء الطرفين والقاضي الذي لم يستمع بعض الشهادات أو كلها بتلاوة تلك الشهادات حتى إذا وجد فيها غموضاً جنح الى استماع الشهود مجدداً لتكوين قناعته على ضوئها وفقاً للمادة 176 أصول جزائية مما يجعل حكم الاصرار غير جامع أسبابه الموجبة المبحوث عنها بالفقرة السادسة في المادة 342 من القانون المشار اليه.

(هيئة عامة جناية اساس 373 قرار 597 تاريخ 31 / 10 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1695 ـ يجب أن يتضمن الحكم وقائع الجرم وخلاصة الدليل المعتمد في تقرير المسؤولية تحت طائلة النقض.

حيث أن وزارة الدفاع تطلب الحكم الصادر قطعياً بهذه الدعوى متضمناً ادانة المحكوم عليه حمدي... بجرم البيع بسعر زائد عملاً بأحكام المادة 30 من القانون 1960 .

وحيث أن وزارة الدفاع تطلب نقض الحكم المذكور بسبب أن القاضي لم يتضمن قراره وقوعات الجرم المدعى به والسعر المحدد ولم يتضمن أيضاً خلاصة الدليل المعتمد من قبله في تقرير مسؤولية المحكوم عليه مخالفاً في ذلك أحكام المادتين 203 و342 من قانون أصول المحاكمات الجنائية.

وحيث أن ما ورد من أسبابترد على القرار المطعون فيه وتنال منه.

(جنحة عسكرية 1630 قرار 1607 تاريخ 22 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1696 ـ للمدعي الشخصي الحق بطلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة اعلان براءته أو عدم مسؤوليته.

لما كان المشرع السوري أباح للمدعي الشخصي في المادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق طلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة اعلان براءته أو عدم مسؤوليته، إلا أنه بعد أن أعطى المدعي الشخصي حق التمييز فيها يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها كما هو واضح من الفقرة الأولى البند / ب / من المادة 340 من القانون المشار اليه عاد وحصر هذا الحق في المواد الجنائية بحالة واحدة ذكرها في الفقرة الثانية البند 1 بنص صريح جاء فيه (لا يقبل تمييز المدعي الشخصي للحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا إذا تضمن الحكم عليه بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه) مما يدل على أن المشرع السوري عاد الى فكرة التشريع القديمة المبحوث عنها في المادة 318 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العثمانية معدلاً رأيه الذي كان تبناه عند تعديله المادة المذكورة بالقانون الصادر 8 / 5 / 1945 برقم 166 المتفق مع التشريع المصري. ولما كان التقييد الوارد بعد الاطلاق يحول دون قبول التمييز من المدعي الشخصي. وكان اهمال محكمة الجنايات البحث في طب التعويض الذي تقدم به جانب الادعاء الشخصي لا يمكن بعد تلك الصراحة تطبيقه على الفقرة الرابعة من المادة 342 من القانون المشار اليه التي جعلت الذهول عن الفصل في أحد المطالبات من الأسباب الموجبة لقبول تمييزه لأنه عند اجتماع المانع والمقتضى يرجح المانع.

(جناية اساس 830 قرار 899 تاريخ 31 / 12 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1697 ـ عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي خطأ مبطل للحكم.

ـ نقض الحكم لمخالفة اجراء جوهري يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل الحكم.

إن من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي وفقاً للمادة 342 أصول جزائية لأنه يعتبر في ذلك أنه فصل في الدعوى قبل أن يلم بها في جميع أطرافها ويستعرض نواحي النزاع فإذا أغفل التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليه ولم يفصل بها فإن قراره يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض وهذا النقض مبني على مخالفة اجراء جوهري في دعوى الحق العام ويؤدي الى بطلان الحكم واعتباره كأن لم يكن وهو يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار المنصوص وينشرها مجدداً أمام قاضي الأساس فينظر فيها غير مقيد بما سبق اجراؤه وله أن يستمع الى طلبات الخصوم والشهود ويمحص ما ورد عليه من تحقيق جديد ولا يحق له أن يجعل نفسه أمام قضية مبرمة لا يستطيع مناقشتها.

(جناية أساس 1304 قرار 1177 تاريخ 23 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1697 ـ عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي خطأ مبطل للحكم.

ـ نقض الحكم لمخالفة اجراء جوهري يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل الحكم.

إن من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي وفقاً للمادة 342 أصول جزائية لأنه يعتبر في ذلك أنه فصل في الدعوى قبل أن يلم بها في جميع أطرافها ويستعرض نواحي النزاع فإذا أغفل التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليه ولم يفصل بها فإن قراره يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض وهذا النقض مبني على مخالفة اجراء جوهري في دعوى الحق العام ويؤدي الى بطلان الحكم واعتباره كأن لم يكن وهو يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار المنصوص وينشرها مجدداً أمام قاضي الأساس فينظر فيها غير مقيد بما سبق اجراؤه وله أن يستمع الى طلبات الخصوم والشهود ويمحص ما ورد عليه من تحقيق جديد ولا يحق له أن يجعل نفسه أمام قضية مبرمة لا يستطيع مناقشتها.

(جناية أساس 1304 قرار 1177 تاريخ 23 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1698 ـ إذا لم تشر المحكمة الى تغيب المدعى عليه ولم تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي بعد انتظاره أصولاً أورث ذلك بطلاناً في الحكم.

إن الطاعن كان قد حضر في الجلسة الاستئنافية الأولى المؤرخة في 4 / 5 / 1964 كمستأنف عليه ثم ورد في الجلسات التي تلتها حتى جلسة 11 حزيران 1964 بأن المستأنف عليهم حضروا الجلسات دون أن تذكر أسماؤهم في ضبط المحاكمة وفي جلسة 11 حزيران 1964 لم يذكر فيها أمر حضور الطاعن أو عدمه وهكذا حتى صدور الحكم المطعون فيه بأنه صادر بمثابة الوجاهي بحق الطاعن.

ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تشر في كافة جلسات المحاكمة الى تغيب الطاعن عن الحضور ولم تقرر اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي بعد انتظاره أصولاً مما أورث الحكم المطعون فيه البطلان لوقوع خلل في الاجراءات أثر في الحكم المذكور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 .

(جنحة أساس 3798 قرار 3134 تاريخ 16 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1699 ـ لا يشطب الاستئناف لتخلف أحد الأطراف عن الحضور وإن كان متعلقاً بالحقوق الشخصية.

لا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقثاً بالحقوق الشخصية لعدم وجود نص يجيز ذلك لا في أصول المحاكمات الجزائية ولا المدنية خاصة وأن المادة 235 من قانون اصول المحاكمات وبعدها ألزمت المحكمة بالفصل في موضوع الاستئناف عند تخلف أحد الطرفين.

(جنحة أساس 294 قرار 290 تاريخ 23 / 2 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1700 ـ ليس للمحكمة أن تقرر محاكمة الموقوف بمثابة الوجاهي.

يتبين من مذكرة الدعوى المبلغة الى الطاعن والتي جرت بموجبها محاكمته كالوجاهي إنما تشير الى تبلغه الدعوى الى جلسة 6 / 2 / 1964 وهو في سجن ادلب الذي أحال مديره هذه المذكرة مع حاشية توضح ذلك.

إلا أن محكمة الدرجة الثانية بدل أن تعمد الى احضار الطاعن باشراف قوات الشرطة الى المحاكمة ليقوم بالدفاع عن نفسه فقد قررت السير بحقه بمثابة الوجاهي فأخلت بذلك في حق الدفاع الذي لا يتسنى للمسجون أو الموقوف ممارسته بدون استحضاره بطلب من المحكمة.

(جنحة أساس 2544 قرار 2675 تاريخ 24 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1701 ـ إن التناقض والخلل في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً ببطلان في الاجراءات يؤثر في الحكم ويوجب نقضه.

(جنحة أساس 529 قرار 340 تاريخ 17 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1702 ـ من حق محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة لا نوعها.

(جناية اساس 380 قرار 426 تاريخ 30 / 6 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1703 ـ إعطاء الوصف المشدد للجرم يجب أن لا يؤدي الى تغيير نوعه.

لما كان حق تبديل الوصف الجرمي الذي تملكه محكمة الموضوع يخولها حق تبديل الجريمة بأسرها لأنها مقيدة بقرار الاتهام بمقتضى نص المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما استقر عليه الاجتهاد بالاعلام التمييزي المؤرخ 24 / 1 / 1956 رقم اساس تمييزي 64 وقرار 80 المستند من تلك المادة وما يقابلها من قوانين الأصول الجزائية المصرية والافرنسية سيما وأن قانون العقوبات السوري شطر الفصل الأول من الباب الثامن الباحث عن الجنايات والجنح التي تقع على حياة الانسان وسلامته الى ستة أبحاث ففصل في الشطر الأول العقوبات المفروضة على جرائم القتل الواقعة قصداً أو عمداً أو تسبباً من نوع واحد وفصل في الشطر الثاني ما يترتب على جرائم الايذاء ومنها احداث العاهة الدائمة بصورة مستقلة كما أورد في الأقسام الباقية العقوبات المتوجبة على بقية ما يتعلق بالمشاجرات والأعذار بأنواعها كل على حدة ولا مجال بعد هذه التقاسيم الى القول بأن ذلك التبديل يدخل ضمن سلطة المحكمة باعطاء الوصف المشدد لعمل واحد فإن هذا السبب وحده يجعل ذهاب المحكمة الى ما ذكر تأويلاً خاطئاً للقانون وهو ما أشارت اليه الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حين أنه كان بإمكانها عندما ترى أن هنالك مجالاً لتبديل الجريمة أن تقرر توقيف البت في القضية وايداع الأوراق الى النيابة العامة لتعمل على استصدار قرار آخر بهذه الجريمة فيما إذا توفرت لديها عناصرها ثم تحكم بها بعد أن تضع يدها عليها بقرار اتهام صريح.

(جناية اساس 289 قرار 435 تاريخ 3 / 7 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1704 ـ من حق المحكمة تبديل وصف الجريمة وليس لها أن تضم اليها وقائع جديدة.

(جنحة اساس 133 قرار 17 تاريخ 18 / 1 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1705 ـ المحكمة غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولكنها تذهب الى ما تطمئن اليه بعد التمحيص والتدقيق.

(جناية اساس 150 قرار 9 تاريخ 11 / 1 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1706 ـ إن تبديل وصف الجريمة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول.

(جناية أساس 32 قرار 37 تاريخ 25 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1707 ـ إن عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يدل على أنها فتحت في غير موعدها.

لما كانت المحكمة قبلت الاستئناف شكلاً وبحثت الموضوع وكان ذلك يستدعي رد الطعن من هذه الجهة.

ولما كان الطاعنون تغيبوا عن حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف دون عذر وكان عدم ذكر ساعة الجلسة لا يدل على أنها فتحت في غير موعدها وأن الطاعنين لم يدعوا ذلك (نهاية المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية).

ولما كان الحكم المطعون فيه ناقش شهادات الشهود وانتهى الى تصديق الحكم المستأنف فإن أسباب الطعن جدلاً في أساس تكوين قناعة المحكمة ولا تنال من القرار المطعون فيه.

(جنحة أساس 1416 قرار 1647 تاريخ 19 / 11 / 1975)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1708 ـ إذا اقتصر استئناف النيابة على المصادرة فليس لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لبحث الادانة من أساسها.

من حيث أن المادة 256 من الأصول الجزائية تنص على أن استئناف النيابة العامة بنشر الدعوى أمام محكمةالاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. ومن حيث أن استئناف النيابة العامة في هذه القضية قد ورد على جهة معينة هي عدم البت بشأن هذه المصادرة. ومن حيث أن حكم أول درجة صدر بمواجهة المدعى عليه وقد أدانه بالجرم المسند اليه وقضى عليه بالغرامة القانونية ولم يستأنفه المدعى عليه مما يجعله مكتسباً الدرجة القطعية بحقه من هذه الجهة التي لم يتناولها استئناف النيابة العامة. ومن حيث أن الاستئناف التبعي مستمد وجوده من وجود الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً فلا يجوز أن يتجاوز في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر في جهات الدعوى ما اكتسب منها الدرجة القطعية بعدم شموله بالاستئناف الأصلي. ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه الى البحث بالادانة من أساسها مع أن استئناف النيابة العامة الأصلي لم يتناول إلا ناحية المصادرة يجعله مبنياً على خطأ في تفسير القانون يوجب نقضه بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 208 قرار 2765 تاريخ 28 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1709 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

ـ إذا صدر قرار بالظن بجنحة القرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور أدلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن إذا وجد أن عمل المدعى عليه تتوافر فيه أركان الفرار الداخلي أن يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم وأما إذا وجده منطبقاً على جرم الفرار الخارجي أحاله الى المحكمة المختصة.

بما أن القرار موضوع الطعن قد انتهى الى ترقين قيد دعوى الحق العام موضوع الادعاء الأولي للنيابة لعامة العسكرية اللاحق رقم اساس 2968 تاريخ 14 / 6 / 1978 على المجند حسين بجرائم الفرار الخارجي والتزوير واستعمال المزور المنصوص عنهما والمعاقب عليهما بموجب أحكا المواد 101 من قانون العقوبات العسكري و454 و452 و444 من قانون العقوبات معللاً ذلك بصدرو قرار سابق بالظن على المدعى عليه بجنحة الفرار الداخلي والايذاء قصداً وبالصورة القطعية.

حيث أنه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة طبقاً لأحكام المادة 181 من قانون العقوبات ولأنه ليس بالامكان النظر بجرم الفرار الخارجي طبقاً للادعاء الأولي اللاحق وقد ظهرت أدلة جديدة طبقاً لاعتراف المدعى عليه.

ومن حيث أن النيابة العامة العسكرية تطعن في القرار المنوه به لتعطيله سير العدالة ومخالفته للقانون بعد اعتراف المدعى عليه بفراره الى لبنان وتخلي القاضي الفرد العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص بعد أن أصبح الجرم ذا وصف جنائي ومن ثم أحيلت الدعوى الى قاضي التحقيق العسكري بادعاء أولي لاحق.

ولما كان الوقوف بدعوى الحق العام عند هذه النقطة يعرقل سير العدالة إذ أن جرم الفرار المنسوب الى المدعى عليه ثبوته إما أن يكون داخلياً أو خارجياً فإذا وجد القاضي مصدر القرار أن عمل المدعى عليه تتوافر فيه أركان جرم الفرار الداخلي أصدر قراره بوقف التتبعات القضائية لسبق الملاحقة بذات الجرم وأما إذا وجده منطبقاً على جرم الفرار الخارجي أحاله الى المحكمة المختصة لتفصل فيه من ثم براءة أم ادانة جناية أم جنحة، وبما أن القرار المنوه به لم يسلك هذا النهج فيكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون حرياً بالنقض لهذا السبت عملاً بأحكام المادة 342 من قانون الأصول الجزائية.

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد ذهل عن الفصل في الشق الثاني من الادعاء المتعلق بجريمتي التزوير واستعمال المزور والذي ينصب على واقعة جديدة لم يسبق اثارتها وبحثها فيكون أيضاً قد صدر مشوباً بنقصان يعرضه للنقض لهذا السبب أيضاً.

(عسكرية أساس 61 قرار 84 تاريخ 22 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1710 ـ عدم تنظيم التقرير في الدعوى وتلاوته من قبل محكمة الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم.

إن الخلل الواقع في الاجراءات المنصوص عنها في المادتين 254 و255 من الأصول الجزائية ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم ولا يؤلف سبباً للنقض بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 1217 قرار 984 تاريخ 25 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1711 ـ عدم ذكر كلمة (الوجاهية) في الجلسة التي حضرها المدعى عليه لا يشكل سبباً للنقض.

حيث أنه ورد في جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر في هذه الجلسة وقد صدر الحكم المطعون فيه بمواجهته فإن عدم ذكر كلمة (الوجاهية) في الجلسة المذكورة لا تأثير له على سير القضية ولا يشكل سبباً للنقض.

(جنحة أساس 717 قرار 645 تاريخ 4 / 4 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1712 ـ إذا بنى ضبط الحراج على افادة شخص فلا بد من سماعها ومناقشتها اثناء المحاكمة.

إن الحكم المطعون فيه قد استند الى ضبط الحراج أنه يعمل به حتى يثبت تزويره. ومن حيث أن هذا الضبط بنى على افادته ابن الطاعن الذي قال بأن والده هو الذي قلع الغراس من الأرض المكسورة ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تستمع الى ابن الطاعن التي هي البينة الوحيدة على قلع الغراس.

ومن حيث أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية كما نصت على ذلك أحكام المادة 176 من الأصول الجزائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لابتنائه على مخالفة لأحكام القانون عملاً بالمادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 936 قرار 808 تاريخ 16 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1713 ـ إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.

إن المادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم 99 المؤرخ في 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وكان ظاهراً من قرار النقض أنه بحث بتطبيق العقوبة وترتيب الأسباب المشددة والمخففة وأنه يجب على القاضي أن يعين في حكمه مفعول كل واحد منها فيبدأ بالأسباب المشددة ويرفع العقوبة الى المقدار الذي ينسجم معها ثم ينزل بها الى المدة التي يراها متناسبة مع سبب التخفيف ضمن حدود القانون.

وكان مؤدى ذلك أن النقض منحصر في فقرة تحديد العقوبة دون غيرها من بقية الحكم المطعون فيه وأن التجزئة ممكنة في هذه القضية بين فقرات القرار المذكور لذلك فإنه كان على المحكمة بعد اتباع النقض أن تذهب الى تحديد العقوبة فقط دون نشر الدعوى برمتها.

وكان ما جنحت اليه من استماع الشهود واعادة التحقيق وتغيير وصف الجرم لا يتفق مع القانون وقد أخطأت في تفسيره وتأويله مما يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالنقض.

(جناية اساس 554 قرار 712 تاريخ 8 / 12 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1714 ـ قرارات رئيس التنفيذ قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف.

لما كان الفصل في جميع الطلبات التنفيذية يعود لرئيس التنفيذ كما أن قرارات الرئيس تقبل الطعن أمام محكمة استئناف المنطقة (الاستئناف المدنية) على ما نصت عليه أحكام المادة 277 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات. ولما كانت محكمة الاستئناف الجزائية بينت في حيثيات قرارها بأنها لا تتفق مع الجهة المستأنفة بالرأي في احتجاجها المستند للمادة 185 من الأصول الجزائية ولكنها لم تبين مستندها المخالف لقانون الأصول المدنيةالمشار اليه ولم تذكر المادة القانونية التي تخولها حق اعطاء القرار بوقف تنفيذ معاملتي البيع الجاريتين أمام دائرة التنفيذ خلافاً لما أوجبته المادة 203 من القانون المذكور مما جعل قرارها المميز مختلاً ويستوجب النقض عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 1084 قرار 1422 تاريخ 25 / 6 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1715 ـ تعتبر مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائماً في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.

ـ يجب حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتباراً من اليوم الذي بديء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.

ـ يجب تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال الى محكمة الجنايات موقوفاً بموجبها.

ـ إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.

ـ إذا ادّعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفاً احتياطياً وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قرار التوقيف في مدة العقوبة المحكوم بها.

من حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى موضوع القرار رقم 543 أساس 1079 تاريخ 1 / 5 / 1978 الذي قضى بادانة الطاعن بجناية الفرار الخارجي المنوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 101 من قانون العقوبات العسكري والحكم عليه بالحبس منها لمدة سنة واحدة: أن الطاعن كان قد فر من الخدمة في الجيش العربي السوري الى لبنان اعتباراً من 20 / 12 / 1969 ومن ثم فقد لوحق قضائياً وتم اتهامه بالجناية المذكورة وصدرت بحقه مذكرة قبض عن قاضي التحقيق العسكري بدمشق نتيجة لها، وحوكم غيابياً وحكم في عام 1972 من قبل المحكمة العسكرية بدمشق (الغرفة الأولى) التي صدر عنها قرار الادانة الآنف الذكر، وظل الطاعن فاراً من الخدمة الى أن ألقي القبض عليه في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 6 / 1 / 1978 في معرض ملاحقة اشخاص آخرين بجرم التهريب، وتم توقيفه اعتباراً من التاريخ المذكور لحساب هذا الجرم وصارت محاكمته من أجله من قبل المحكمة العسكرية بدمشق (الغرفة الثانية) حيث صدر قرارها رقم 2623 أساس 286 تاريخ 20 / 3 / 1979 متضمناً عدم مسؤوليته من الجرم المذكور.

كما أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى موضوع جرم الفرار أن مذكرة القبض الصادرة بحق الطاعن عن قاضي التحقيق العسكري بدمشق من أجل الجرم المنوه به قد تقرر تنفيذها في أول جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الناظرة بالجرم المذكور بعد اعادة المحاكمة الغيابية بتاريخ 26 / 4 / 1978 وتم تنفيذها بتاريخ 29 / 4 / 1978 .

ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد أوجبت حساب كلعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتباراً من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً، كما أوجبت المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال على محكمة الجنايات موقوفاً بموجبها.

واعبرت الفقرة الأولى من المادة 117 من قانون العقوبات مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائماً في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.

ونتيجة لما تقدم يتضح أنه بتاريخ صدور الحكم القطعي من جرم الفرار بحق الطاعن وهو تاريخ 1 / 5 / 1987 كان ثمة توقيف احتياطي من جرم آخر بحقه وهو جرم التهريب ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها وأنه إذا ما ادعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفاً احتياطياً وقضي ببراءته منأحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قراره في مدة العقوبة المحكوم به وبمقتضى ذلك فإن الأولوية التي كرسها الاجتهاد القضائي لانفاذ حكم مبرم على مذكرة توقيف احتياطي من جرم آخر يستتبع وقف تنفيذ مذكرة التوقيف حتى اتمام تنفيذ الحكم المبرم وبأثر ينسحب الى تاريخ قرار التوقيف الصادر في الدعوى موضوع الحكم المبرم وبأثر ينسحب الى تاريخ قرار التوقيف الصادر في الدعوى موضوع الحكم المبرم وهو في هذه القضية تاريخ قرار تنفيذ مذكرة القبض أي تاريخ 26 / 4 / 1978 .

ومن حيث أن القرار الطعين إذ انتهى الى مآله في رد طلب الطاعن بحساب مدة توقيفه الاحتياطي قد جانب الصواب وخالف مآل النصوص القانونية النافذة والاجتهاد المستمر لهذه المحكمة، بما ينال منه الطعن الواقع فيتعين نقضه لهذه الأسباب عملاً بأحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة عسكرية 617 قرار 653 تاريخ 30 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1716 ـ ليس لقاضي الاحالة أن يتهم انساناً بجناية لم تدّع عليه النيابة العامة.

لما كان تعرض قاضي الاحالة الى المميز عليه واتهامه بالجناية بالرغم عن عدم الادعاء عليه من قبل النيابة العامة وبالرغم عن عدم الاستئناف قرار منع المحاكمة الصادر بحق المدعو حسن فيما لو كان قصداً بهذا الاسم المميز عليه على أبعد احتمال ليجوز لقاضي الاحالة بمقتضى المادة 146 من الأصول الجزائية وضع يده على الدعوى بالنسبة للمميز عليه ولأن القانون أعطى قاضي الاحالة حق النظر في الموضوع واتمام التحقيق واصدار القرار المقتضى على ما جاء في المادة 146 من القانون المشار اليه وقيد ذلك بثلاثة قيود أولها طلب النيابة العامة وثانيها أن يكون ذلك مقتصراً على الأظناء المحالين اليه وثالثاً أثناء النظر في استئناف قاضي التحقيق.

فإن الخروج من هذه القيود يشكل خطأ في تطبيق القانون وتأويله وهو الخلل المبحوث عنه في الفقرة الثانية من المادة 342 من القانون نفسه.

(جناية اساس 595 قرار 597 تاريخ 28 / 7 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1717 ـ ليس للمحكمة أن ترد طلب اجراء المعاينة للادعاء بالجنون.

لما كان جنوح المحكمة الى رد طلب اجراء المعاينة من صحة ادعاء المميز (ح) بأنه مصاب بمرض عقلي أو عدم صحة هذا الادعاء بحجة عدم ملاحظتها عليه ما يوجب تلك المعاينة ثم تصريحها عند الاصرار بأها لن تأخذ برأي الأطباء فيما لو أيدوا زعمه هذا بداعي أنها غير مقيدة بالخبرة وبأن لها حق التقدير وبأنها لن تكذب قناعتها بسلامة هذا المميز الى آخر ما أوردته من الأسباب يعتبر استباقاً للحوادث وتجاوزاً للسطة لأن وجود شيء من الأمراض العقلية أو عدم وجوده بأحذ المتخاصمين ليس من الأمور الملموسة التي يمكن كشفها بالعين المجردة أو بسماع الأقوال فحسب، وكانت الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذه الادعاءات واجبة لتعلقها بأمور فنية بحتة لا تدخل تحت المسائل التقديرية التي يستقل بها قضاة الموضوع ما لم تكن آراء الخبراء مبنية على أمور حسية تخالف الواقع فتملك المحكمة آنذاك حق عدم التقيد بالخبرة وتعزز حكمها إما بخبرة أخرى تخالف الخبرة الأولى أو بأمور ملموسة تتعارض مع الأمور الحسية التي قد يستند اليها الخبراء وكان رأي الخبراء لم يؤخذ بعد ليمكن مناقشتهم، ولاسيما وأنه لا يستبعد أن ينفوا مزاعم هذا المميز ويدحضون ادعاءه المذكور، وكان خلو النص المؤيد لما ذكر لا يبطل هذه المبادىء العامة التي يؤدي عدم سلوكها الى جعل الأسباب الموجبة للحكم غير كافية وهو ما أناطت به الفقرة الأخيرة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق مراقبته الى محكمة التمييز.

(هيئة عامة جناية اساس 108 قرار 549 تاريخ 23 / 6 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1718 ـ تثبت الأمراض العقلية بخبرة طبية من الأطباء ذوي الاختصاص.

إذا كان التقرير الطبي يشير الى أن المتهم مصاب بأمراض عقلية تنقص من قوة الاختيار لديه كان على المحكمة أن تتوسع في التحقيق وتناقش هذا التقرير بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين بالأمراض العلية حتى إذا بدا لها أنه في غير محله أطرحته جانباً لأن الأمراض العقلية من الأمور الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.

(جناية أساس 95 قرار 99 تاريخ 19 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1719 ـ إذا لجأت المحكمة الى لجنة طبية للكشف على الجنون وجب أن يكون كافة أعضائها من ذوي الاختصاص.

إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضائها من ذوي الاختصاص.

(جناية أساس 112 قرار 451 تاريخ 3 / 5 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1719 ـ إذا لجأت المحكمة الى لجنة طبية للكشف على الجنون وجب أن يكون كافة أعضائها من ذوي الاختصاص.

إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضائها من ذوي الاختصاص.

(جناية أساس 112 قرار 451 تاريخ 3 / 5 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1720 ـ لئن كانت الخبرة غير ملزمة للمحكمة غير أن عدم الأخذ بها يجب أن يستند الى دليل أقوى منها.

إن الخبرة مهمة علمية وفنية تجنح اليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب الى الاطمئنان وابعد عن الريبة، ولها أن تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، إذا رأت أن ذلك مما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل أمامها وليس لها أن ترفض طلب الخصوم إلا غذا تأكد لديها أن الخبرة غير منتجة في فصل الدعوى.

إن تقرير الخبراء غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند الى دليل اقوى منه، وليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية أو علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم، بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم، وعلى ضوء هذه المبادىء تجب دراسة الدعوى والفصل فيها.

وإن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة، ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن الى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو مستغرقاً جميع الأوقات، وقد يكون غير مطبق، فلا بد من الاعتماد على راي الطبيب.

(جناية أساس 789 قرار 823 تاريخ 9 / 11 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1721 ـ البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

(جناية اساس 2971 قرار 3160 تاريخ 5 / 21 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1722 ـ القانون يفرّق بين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدته وبين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدة غيره.

إن واضع القانون أراد من التفريق بين من يتصرف بأسلحة وعتاد وأموال الجيش بعقوبتين مختلفتين التشديد على من كانت الأشياء المذكورة في عهدته بحكم الوظيفة والتساهل مع من كانت تلك الأشياء في عهدة غيره لما ينجم من الأخطار والأضرار الفادحة في تصرف الأول وما يقلل من مسؤولية الثاني المستفيد من فرصة اهمال أوتلاعب من كانت الأشياء المذكورة في عهدته.

وإن يد المجندين أو الجنود على ما يسلم اليهم بحكم الوظيفة من الأسلحة والعتاد والأموال الأخرى العائدة للجيش لا تخرج عن يد الأمانة ما داموا مكلفين باعادتها الىالجيش عند انتهاء مهمتهم أو خدمتهم ولا فرق بينهم وبين مأموري المستودع والحراس المكلفين بصيانة ما يسلم اليهم أو المحافظة عليه من حيث الوضع الذي قصده الشارع في البند الأول من الفقرة الأولى للمادة 133 عقوبات عسكري لجامع العلة، وإن الذهاب الى تأويل القانون وتفسيره على غير ما ذكر يجعل احكم مشوباً بالخلل المبحوث عنه في الفقرة الثانية من المادة 342 أصول محاكمات.

(جناية اساس 475 قرار 513 تاريخ 28 / 9 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1723 ـ إن الكشف الجاري من قبل رجال الشرطة على أرض أملاك الدولة في معرض الاعتداء عليها لا يغني عن الكشف عليها من قبل المحكمة.

إن محكمة الاستئناف لم تجر الكشف من قبل خبير فني تحت اشرافها بعد تحليفه اليمين القانونية لبيان ما إذا كانت الأرض المدعى بها عائدة للطاعن أو لأملاك الدولة بل اكتفت بالكشف الجاري من قبل رجال الشرطة الذين قالوا في ضبطهم بأنهم لدى تطبيق المخطط الموجود لدى الطاعن على الأرض موضوع الدعوى تبين أنها خارجة عن حدود المخطط كما أنها لم تدع ادارة أملاك الدولة الى المحاكمة بصفتها مدعية مما جعل حكمها المطعون فيه خالياً من أسبابه الموجبة ومشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جنحة اساس 304 قرار 175 تاريخ 8 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1724 ـ شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور.

إن المادة 121 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه (لايجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة) كما تنص المادة 127 منه أنه (على الكاتب أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها).

ومن حيث أن المحكمة عندما علقت المحاكمة الى يوم 6 / 7 / 1964 (الذي جرى فيه تثبيت غياب الطاعن لعدم حضوره وانتظاره) لم تحدد الساعة المعينة للمحاكمة كما أنها لم تذكر بالفعل ساعة افتتاح جلسة 6 / 7 / 1946 المذكورة.

ومن حيث أن ما يبرر تثبيت الغياب هو عدم الحضور رغم الانتظار ساعة بعد الميعاد المعين للمحاكمة الذي يجب أن يحدد بالساعة وليس الانتظار ساعة بعد افتتاح الجلسة الفعلي الذي لم يفهم الخصم الساعة المحددة له. لذلك يكون القرار الصادر في جلسة 6 / 7 / 1964 وما تلاها من تثبيت غياب الطاعن مشوباً بالبطلان لمخالفته للقانون.

ومن حيث أن هذا البطلان الواقع في اجراءات المحاكمة من شأنه أن يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 1890 قرار 1828 تاريخ 5 / 7 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/

1725 ـ إذا كان استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة لم يذكر سبباً للنقض فإن هذا الاستدعاء يرد شكلاً.

(هيئة عامة قرار 492 تاريخ 27 / 9 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1726 ـ إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.

النظر في طلب العدو ل:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 25 / 1 / 1970 .

وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى كافة الأوراق.

وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة 8 / 5 / 1972 .

وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

ومن حيث أن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض تطلب العدول عن الاجتهاد الصادر بتاريخ 14 / 11 / 1960 رقم 120 / 771 المتضمن أن قيام مستخرج الحكم بتبليغ الخصم يجعل المهل سارية بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت وقوع التبليغ على اعتبار أن قاعدة نسبية الآثار المترتبة على اجراءات التبليغ لا تطبق في حال عدم امكان تجرئة مفاعيل هذا التبليغ لأن تبليغها يؤدي لصيرورة الأحكام قطعية بحق المعلن اليه وبقائها معرضة للطعن من قبل المعلن كما أنه يتنافى مع القواعد العامة للاذعان الضمني.

وحيث أن الدائرة المدنية المشار اليها تعلل طلب العدول عن هذا الاجتهاد بداعي أن القاعدة العامة التي أقرها قانون الأصول في المادة 221 تقضي بأن مواعيد الطعن تسري اعتباراً من تاريخ تبليغها فيتوقف سريانها بالتاي على حصول التبليغ وإن قيام المدعي الذي ربح قسماً من دعواه باستخراج الحكم وتبليغه الى الخصم لا يفيد سوى اعلان رغبة المعلن بسريان المهل بحق الخصم بالنسبة للشق الذي خسره ويبقى له بالتاي حق الطعن بالحكم من هذه الناحية حتى يتم تبليغه من قبل الخصم وإن هذا الرأي هو ما استقر عليه الفقه والاجتهاد في فرنسا وذلك بالاستنا الى العبارة الفقهية الشهيرة القائلة أن الانسان لا يضار بفعل نفسه.

في المناقشة:

من حيث أن مواعيد الطعن هي الآجال التي يسقط بانقضائها الحق في الطعن بالحكم على الوجه المحدد في القانون.

ومن حيث أن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد ما لم يرد النص على خلاف ذلك كما هو صريح المادة 229 من قانون أصول المحاكمات.

ومن حيث أن من مقتضى هذا التشريع المطلق أن يجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن اتبليغ بين طرفي الخصومة بخلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون القديم من قصر سريان الميعاد على الخصم الذي وقع التبليغ اليه.

وحيث أن الأخذ بوجهة النظر المعاكسة إنما يؤدي الى صيرورة الأحكام قطعية بحق المعلن اليه وبقائها معرضة للطعن من قبل المعلن وهذا مما يتنافى مع غاية المشرع الذي يحرص دائماً على تسهيل الاجراءات وايجاد الاستقرار بين المتخاصمين والحيلولة دون اطالة أمر التقاضي.

وحيث أنه لا محل في هذه الناحية للتمسك بالقاعدة الفقهية المتضمنة أن الانسان لا يجوز أن يضار من فعل نفسه على اعتبار أن الضرر لم يلحق المحكوم له الذي يقوم بتبليغ خصم من مجرد القيام بفعل التبليغ وإنما هو ناجم عن عدم سلوكه طريق الطعن.

وحيث أن الاجتهاد الذي تطلب الدائرة المدنية العدول عنه إنما يتفق مع أحكام القانون وينسجم مع رغبة المشترع وهو ما استقر عليه رأي محكمة النقض منذ عام 1957 حتى اليوم مما لا محل معه لاجابة طلب العدول.

لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع:

رفض طلب العدول تثبيت الاجتهاد السابق رقم 771 تاريخ 14 / 11 / 1960

(هيئة عام 20 تاريخ 25 / 8 / 1973)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1727 ـ إن ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً عدداً.

(جنحة أساس 1954 قرار 2481 تاريخ 18 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1728 ـ مدة الطعن بقرارات قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها ولا عبرة لتاريخ ارسالها للمشاهدة.

ـ لا يعتبر كل من يواجد على مسرح الجريمة مشتركاً في القتل مع جهالة الفاعل بل لا بد من اثبات كون المشترك قد حاول الايقاع بالمجنى عليه.

لما كان قرار قاضي الاحالة المطعون فيه صدر بتاريخ 4 / 3 / 1982 وكان طعن النيابة العامة واقعاً في 6 / 3 / 1982 مما يقتضي رده شكلاً وذلك لأن مدة الطعن بقرارات قاضي الاحالة ثلاثة أيام تبدأ من حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها ولا عبرة لتاريخ ارسالها للمشاهدة لصراحة المادة 343 / 3 أصول جزائية ولأن قاضي الاحالة ذو طبيعة خاصة توخى فيها المشرع العجلة ولم يحدد فيها بدء مهلة الطعن من تاريخ المشاهدة شأن الأحكام التي تصدر عن المحاكم في الحالات التي لا تتمثل فيها النيابة العامة.

ولما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى اتهام الطاعن كافي ... بجناية الاشتراك في القتل مع جهالة الفاعل رغم أن الخبرة تشير الى أنه لم يعثر في مكان الحادث على فراغات تطابق البارودة التي كان يحملها مما يعني أن قاضي الاحالة لم يضع تقرير الخبرة موضع المناقشة في هذا المجال ليستفيد منه في تحديد الوصف الصحيح للأفعال المنسوبة للمتهمين لأن المادة 546 عقوبات لا تعتبر كل من وجد على مسرح الجريمة مشتركاً فيها وإنما لابد من توفر أركان الجريمة المذكورة وهي الاشتراك في المشاجرة وكون المشترك قد حاول الايقاع بالمجنى عليه. وربما كان تواجد بعض المتهمين على مسرح الجريمة وهم يحملون أسلحة حربية كوضع المتهم كافي يعتبر من قبيل التدخل الذي شدد عزيمة الفاعلين إذا لم يثبت أنهم قد اشتركوا فعلاً في المشاجرة. ولما كان التحقيق في هذه الدعوى ما زال في مرحلة ليس بالامكان فيها تحديد أدوار المتهمين بشكل واضح لا لبس به وهو من أهم واجبات قاضي الاحالة لذلك كان القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه من هذه الجهة وتنال منه أسباب الطعن.

(جناية اساس 825 قرار 1293 تاريخ 28 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1729 ـ إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

ـ إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

ـ إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.

ـ إذا تم التبليغ الى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً.

ـ لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.

في الطعن المقدم من محمد:

حيث أن المادة 206 من الأصول الجزائية تنص على أنه: (أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى باب الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة التقادم).

وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير الى أن الحكم المذكور قد بلغ الى المحكوم عليه الطاعن بالذات، كما أنه ليس في الملف ما يدل على أية اجراءات خاصة بانفاذ الحكم المذكور فإن الحكم يبقى والحالة هذه قابلاً للاعتراض ولا يجوز الالتجاء لطريق النقض فيه ما دام الطعن بطريق الاعتراض جائزاً ما يوجب رد الطعن شكلاً.

في الطعن المقدم من محمد حسن:

حيث أن الحكم المطعون فيه لئن صدر بحق الطاعن الشواف غيابياً وكان يسري عليه ما يسري على الطاعن السابق إلا أن وجه الاختلاف بينهما هو أنه تبلغ الحكمالغيابي بالذات.

وحيث أنه في هذه الحالة يقبل من الطاعن الاعتراض على الحكم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبلغ وفقاً للمادة 361 من الأصول الجزائية بدلالة المادة 205 منه كما يقبل الطعن بطريق النقض خلال ثلاثين يوماً من اليم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض وفقاً للمادة 343 من القانون المذكور.

وحيث أن الطاعن المذكور وقد تبلغ الحكم الغيابي بالذات بتاريخ 28 / 9 / 1978 وسلك سبيل الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 / 10 / 1978 بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للاعتراض فإن طعنه جائز قانوناً ويتعين قبوله شكلاً.

وحيث أن تبليغ الطاعن الشواف موعد جلسة محكمة الاستئناف التي انعقدت بتاريخ 27 / 5 / 1978 بواسطة مستخدمه لم يكن وفقاً للأصول والقانون. لأنه فضلاً عن أنه لم يشر الى أنه لم يجد الشخص المطلوب تبليغه فإنه خلا من ذكر ما إذا كان المستخدم بالغاً السن القانونية أم لا وتكون اجراءات المحاكمة التي تمت بناء على هذا التبليغ غير قانونية والحكم يغدو مشوباً بمخالفة لأحكام القانون ويتعين نقضه بالنسبة اليه.

(جنحة أساس 466 قرار 217 تاريخ 26 / 2 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1731 ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.

ـ يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.

(هيئة عامة أساس 46 قرار 12 تاريخ 10 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1732 ـ إذا كان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية المبينة في المادة 343 أصول جزائية، وأهملته ادارة السجن حتى أرسلته الى المحكمة بعد انقضاء هذه المدة، فلا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره، فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.

(هيئة عامة قرار 519 تاريخ 15 / 10 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1733 ـ لا يؤخذ الطاعن بتقصير غيره أو اهماله، إذا ما قدم الطعن في ميعاده.

لما كان الطاعن قد تقدم بطعنه في 18 / 5 / 1963 وسلمه الى ادارة السجن حيث بقي لديها حتى تاريخ 2 / 6 / 1963 حين قدمته الى المحكمة في ذلك اليوم.

وكان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية اتلمبينة في المادة 343 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 ولكن ادارة السجن أهملت هذا الطعن حتى انقضت المدة القانونية وأرسلته الى المحكمة بعد انتهائها.

وكان لا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره أو اهماله فإنه قام بواجبه قدر استطاعتهولا يكلف أكثر من ذذلك ولا يتعين رد الطعن إلا عند تقصير الطاعن نفسه فيما أوجبه عليه القانون وهذا ما استمر عليه اجتهاد المحاكم وتأيد بقرارات محكمة النقض في مصر في 22 / 4 / 1935 والهيئة العامة في سورية في 15 / 10 / 1950

(جناية اساس 465 قرار 456 تاريخ 13 / 6 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1734 ـ مدة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصول الحكم الى ديوانها للمشاهدة.

لما كان تمييز النيابة العامة مقدماً ومسجلاً بتاريخ 25 / 6 / 1956 وكان الحكم صادراً بتاريخ 27 / 5 / 1956 إلا أنه لم يصدر بحضور ممثل النيابة مع أن الجريمة المنسوبة الى الحدث جنائية الوصف على ما ذكر في الحكم المميز نفسه. وكانت مدة التمييز بالنسبة للنيابة العامة لا تبتدىء إلا من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 58 بتاريخ 17 / 9 / 1953 بعد قانون أصول المحاكمات الجزائية المؤرخ في 13 / 3 / 1950 وكان هذا القانون هو قانون خاص ومؤخراً عن القانون العام، وكان الحكم المميز وارداً الى ديوان النيابة العامة بتاريخ 23 / 6 / 1956 فميزته بتاريخ 25 / 6 / 1956 كما سبق بيانه فإن تمييزها مقبول شكلاً خلافاً لما ورد في البلاغ.

(جناية اساس 644 قرار 764 تاريخ 23 / 11 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1735 ـ لا يسوغ للمحامي المناب أن يتجاوز حدود الانابة وليس له أن يطعن في الحكم ما لم يكن وكيلاً عن المحكوم عليه.

إن الطعن بطريق النقض حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده يستعمله حسبما يبدو له من المصلحة فإنه ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في تقديمه ما لم يكن مأذوناً منه، لذلك يجب أن يكون اظهار الرغبة في الطعن حاصلاً من الطاعن نفسه أو بواسطة وكيله القانوني ومحكمة النقض لا تتصل بالطعن إلا عن هذا الطريق كما أشارت الى ذلك المادة 344 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم 9 تاريخ 15 / 11 / 1961 إذ نصت على أن استدعاء الطعن يجب أن يكون موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات.

وقد جاء في المادة 25 من قانون المحاماة المؤرخ في 13 / 8 / 1952 رقم 51 أن للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً آخر ومؤدى ذلك أن المحامي المناب لا يسوغ له أن يتجاوز حدود الانابة المرسومة له بنص القانون وكتاب الانابة ولا يعتبر وكيلً عن أحد الخصوم بتقديم طعنه أمام محكمة النقض لأنه لم يكن وكيلاً عنه في ذلك.

(جنحة أساس 3910 قرار 90 تاريخ 31 / 1 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1736 ـ نقض الحكم يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل الحكم المنقوض.

من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي وفقاً للمادة 343 من الأصول الجزائية لأنه لا يعتبر في ذلك أنه فصل في الدعوى قبل أن يلم بها من جميع أطرافها ويستعرض نواحي النزاع فيها فإذا أغفل التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليه ولم يفصل بها فإن قراره يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض وهذا مبني على مخالفة اجراء جوهري في دعوى الحق العام ويؤدي الى بطلان الحكم واعتباره كأن لم يكن وهو يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار المنقوض وينشرها مجدداً أمام قاضي الأساس فينظر فيها غير مقيد بما سبق اجراؤه وله أن يستمع الى طلبات الخصوم والشهود وبمحض ما ورد عليه من تحقيق جديد ولا يحق له أن يجعل نفسه أمام قضية مبرمة ولا يستطيع مناقشتها.

(جناية اساس 1304 قرار 1177 تاريخ 23 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1737 ـ يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون.

إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على اضبارة الدعوى وعلى القرار رقم 508 / 619 تاريخ 18 / 4 / 1979 .

وعلى كافة الأوراق.

وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:

حيث أن بعض القرارات الصادرة عن هذه المحكمة قضى برفض الطعن شكلاً إذا قدم من محام بالاستناد الى وكالة صلحية مبرزة في المحاكمات البدائية الاستئنافية باعتبار أن الطعن يجب أن يقدم من محام مسجل يحمل وكالة تتفق مع أحكام القانون.

وحيث أنه يتوجب معرفة ما إذا كان الطعن يرد شكلاً في مثل هذه الحالة طالما أن الوكالة لا تسمح للمحامي الطاعن بتمثيل موكله في دعوى بدائية أم أن الطعن يقبل شكلاً.

وحيث أن محكمة الموضوع تكون مخطئة عندما تقبل تمثيل المحامي لموكله في دعوى بدائية بالاستناد لوكالة صلحية أو تقبل استئنافاً من محام مناب مع أن الانابة لا يمتد أثرها الى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم (نقض 513 لعام 1973 و82 لعام 1974).

وحيث أن هذا القبول يجعله ذا صفة بتقديم الطعن في الحكم الصادر بمواجهته وهي نفس الصفة التي قبل فيها بالاستئناف بصورة يترتب عليها قبول طعنه من حيث الشكل ـ في مثل هذه الحالة ونقض الحكم موضوعاً لعدم صحة التمثيل وهذا الأمر يتصل بالنظام العام ويجوز لمحكمة النقض إثارته تلقائياً بحسب أحكام المادة 16 أصول ولأن الخلل بدأ أمام محكمة الموضوع والخطأ وقعت فيه تلك المحكمة وهذا ما أخذت به محكمة النقض في القرارات 462 صلحي ـ 427 تاريخ 27 / 8 / 1967 و1257 مدني ـ 505 تاريخ 12 / 6 / 1974 و1710 مدني ـ 891 تاريخ 26 / 10 / 1974 .

وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض تأخذ بهذا الرأي وترى العدول عن أي اتجاه مخالف.

لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:

1 ـ اقرار المبدأ القائل بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون والعدول عما يخالف ذلك.

(هيئة عامة قرار 44 تاريخ 6 / 11 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1738 ـ ليس للمحامي المسخر من محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم أن يطعن بالحكم دون توكيل.

(جناية أساس 9 قرار 6 تاريخ 9 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1739 ـ إن مصادقة القاضي على أن المتهم أو ممثله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن، ويكون من المتعين قبول الطعن شكلاً.

القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق برقم 4475 / 1163 تاريخ 13 / 12 / 1978 .

وقررت محكمة النقض الدائرة الجزائية بتاريخ 30 / 11 / 1980 ورقم 1596 عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض.

إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض.

بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 13 / 12 / 1978 .

وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، والقرار المطلوب اقراره.

وعلى قرار الغرفة الزائية الثانية لدى هذه المحكمة المؤرخ 30 / 11 / 1980 رقم أساس 1596 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لتبدي رأيها بالعدول عن الاجتهاد المقرر بعام 1955 رقم 129 / 27 ق (القاعدة 476) واقرار الاجتهاد المقرر بعام 1979 رقم 106 / 46ق.

وعلى كافة أوراق الدعوى.

وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 21 / 12 / 1980 رقم 1043 .

وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

النظر في الطلب:

حيث أن المادة 344 من الأصول الجزائية، نصت على ما يلي:

1 ـ يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب، بتاريخ تسجيله.

2 ـ ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات، أو من وكيله القانوني، أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات.

وقد سبق للغرفة الجزائية لدى محكمة النقض أن اجتهدت في عدة قرارات لها، منها القرار الصادر عنها بتاريخ 30 / 1 / 1955 رقم 129 / 27 ق (القاعدة 476) بأن مصادقة القاضي على أن المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن، وقبلت الطعن شكلاً على هذا الأساس. بينما ذهبت ـ نفس الغرفة ـ بعد ذلك، وفي عدة قرارات لها، منها القرار الصادر عنها بتاريخ 6 / 2 / 1979 رقم 106 / 46 ق الى رد أمثال هذه الطعون شكلاً لخلوها من توقيع مقدميها.

وقد قررت الغرفة الجزائية الثانية بقرارها الصادر بتاريخ 30 / 11 / 1980 رقم أساس 1596 عرض الموضوع على الهيئة العامةن لتقرر ما تراه بهذا الشأن، متبنية الاجتهاد الاحدث الصادر بتاريخ 6 / 2 / 1979 رقم 106 / 46 ق وحجتها في ذلك:

1 ـ إن نص الفقرة الثانية من المادة 344 / آ ص.ج، جاء ـ لجهة التوقيع ـ بصيغة الوجوب، وبفقرة مستقلة عن فقرة اتسجيل وهذا يعني أنه نص آمر، ومتصل بالنظام العام، بحيث لا يغني التسجيل من التوقيع.

2 ـ يترتب على مخالفته رد الطعن شكلاً.

هذا ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 344 سالفة الذكر جاءت فعلاً بصيغة الوجوب، وبنص آمر، إلا أنها تعتبر مكملة للفقرة الأولى لا مستقلة عنها، والغرض منها واحد، هو اقرار الطعن بأسبابه من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات وتسجيله في الديوان وهذا الاجراء هو الجوهري والمتصل بالنظام العام، بحيث يتعين أن تقدم أسباب الطعن من الطاعن شخصياً أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، الأصل أن تكون موقعاً عليها ممن قدمهان فإذا وردت غفلاً من التوقيع، ولا يمكن نسبة صدورها عن الطاعن، أو معرفة من صدرت عنه، لتعرف صفة من قدمها، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً، على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون.

أما إذا عرف مقدم الأسباب من البيانات الظاهرة من استدعاء الطعن والمعتمدة من رئيس المحكمة عند تقديمها وكانت له صفة في تقديمها، وأن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

وقد أخذ بهذا الاتجاه، القضاء والفقه في مصر (نقض 23 يناير 1933 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 80 ص 127 ـ وشرح قانون الاجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفى ص 487 طبعة 5 لعام 1957).

وحيث أن اجتهاد الغرفة الجنحية الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1955 رقم 129 / 27 ق ينسجم مع هذا الاتجاه، ويحقق ما هدف اليه المشرع في المادة 344 / أ ص.ج ـ بفقرتيها ـ وهو توثق القاضي من سلوك الطاعن أو ممثله القانوني، أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات، طريق الطعن للأسباب المبني عليها، لما يترتب على ذلك من آثار منها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (المادة 345) من نفس القانون.

لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع:

1 ـ تكريس المبدأ الوارد في قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1955 رقم 129 / 27 ق (القاعدة 476) وفق الأسس والمبادىء المشار اليها في هذا القرار.

2 ـ رفض طلب العدول.

3 ـ إعادة الاضبارة لمصدرها، لاجراء مقتضى القانون.

4 ـ تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية.

(أساس 74 / 1980 قرار 17 لعام 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1740 ـ الطعن بطريق النقض من طرق الطعن الاستثنائية وهو حق شخصي للمحكوم عليه ولا يحق لغيره أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له قانوناً أو مسخراً من قبل لجنة المعونة القضائية. وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة.

ـ القتل العمد لا يجتمع مع العته في نفس واحدة.

ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين الأسس التي اعتمدتها حين تقدير التعويض.

ـ يجب على المحكمة مراعاة القواعد الشرعية في تحديد تعويض الدين وإن كانت ملغاة في قانون العقوبات.

(جناية اساس 355 قرار 941 تاريخ 26 / 12 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1741 ـ إن العبرة أساساً في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون بصراحة المادة 344 قانون اصول جزائية وهو واجب قانوني يتحتم على الطاعن القيام به ولا بد أن يتم خلال مهلة الطعن.

(أحداث 649 / 980 قرار 236 تاريخ 7 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1742 ـ إذا لم يسجل الطعن أصولاً في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله يرد شكلاً.

حيث أنه يترتب عند تقصير الطاعن فيما أوجبه عليه القانون من اجراءات رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة.

وحيث أن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزاية أوجبت أن يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو الكاتب بتاريخ تسجيله.

وحيث أن الطاعن لم يسجل طعنه أصولاً في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله مما يتعين رد طعنه شكلاً (القاعدة 2008 دركزلي).

لهذه الأسباب وعملاً بأحكام المادتين 344 و351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر بالاجماع رفض الطعن شكلاً.

(أحداث اساس 1628 قرار 660 تاريخ 8 / 12 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1743 ـ يجب أن يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر ويرد الطعن شكلاً إذا وصل الطعن الى ديوان القاضي مصدر القرار محالاً اليه من ديوان آخر بعد انتهاء مدة الطعن.

(جناية اساس 227 قرار 121 تاريخ 28 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1744 ـ إن اهمال القاضي أو المساعد التوقيع على التأشير على استدعاء الطعن لا يؤاخذ به الطاعن.

لما كان واضع القانون الذي نص في الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن (التمييز يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تأشيره) إنما أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يوقع الاستدعاء من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يتضمن هذا الاستدعاء أسباب النقض كل ذلك تحت طائلة الرد. ولما كان رد الاستدعاء الملمع اليه لا يترتب إلا عند تقصير المميز فيما أوجبه عليه القانون وكان لا يجوز اللجوء الى رد التمييز عند الاهمال الذي يقع من الغير كما لو أغفل القاضي أو المساعد التوقيع على التأشير على الاستدعاء كما هو الحال في هذه القضية لئلا يؤدي هذا العمل الى مخالفة روح التشريع وقواعد العدالة العامة التي لا تجيز مؤاخذة المرء بجريرة غيره ولما كان القصد من التأشيرة قد حصل بالتسجيل المؤيد بجواب القاضي وكان الاستدعاء والحالة هذه مقبولاً شكلاً.

(جنحة أساس 285 قرار 368 تاريخ 25 / 2 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1745 ـ إن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير بذلك، إجراء أوجبه القانون في المادة 344 قانون اصول جزائية وهو شرط لبيان وتحديد ما إذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهلة الطعن بدءاً من تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوماً عدداً يبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها للمشاهدة طالما لم تكن ممثلة بالدعوى.

(أحداث 1815 / 980 قرار 693 تاريخ 17 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1746 ـ يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر، ويرد الطعن شكلاً إذا وصل الى الديوان من ديوان آخر بعد انتهاء مدة الطعن.

حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بصورة وجاهية بحق الطاعن بتاريخ 13 / 12 / 1978 عن محكمة استئناف حلب.

وحيث أن الطاعن تقدم باستدعاء طعنه بواسطة قاضي صلح المعرة بتاريخ 10 / 1 / 1979 وقد تفهم الشرائط الشكلية.

وحيث أن استدعاء الطعن وصل الى محكمة استئناف حلب التي أصدرت الحكم بتاريخ 22 / 1 / 1979 وسجل يسجله الخاص بتاريخ 23 / 1 / 1978 أي بعد مضي أكثر من شهر على صدوره بالصورة الوجاهية وحيث أن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن استدعاء الطعن يقدم الى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم إذن فالعبرة لتاريخ تسجيل استدعاء الطعن في ديوان محكمة الاستئناف بحلب وهذا ما سار عليه اجتهادات هذه المحكمة التي تضمنت أن استدعاء الطعن يسجل في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبرة لتسجيله في ديوان آخر.

مما يجعل الطعن مقدماً بعد مضي المدة القانونية ويتوجب رفضه شكلاً.

(جنحة أساس 1534 قرار 1602 تاريخ 13 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1747 ـ إن قرارات الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتأشير عليه بتاريخ تسجيله.

من حيث أن المادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.

وحيث أن اقرار استدعاء الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل المشار اليه وكان الطاعن لم يسجل طعنه أصولاً مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.

(جنحة أساس 1403 قرار 1938 تاريخ 28 / 9 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1748 ـ الطعن المقدم من ولي الفتى المحكوم عليه لوحده يرد شكلاً.

إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله حسبما يبدو له من المصلحة وليس لأحد أن ينوب عنه في تقديمه إلا بإذن منه ولذلك فإنه يجب أن يكون اظهار الرغبة في الطعن حاصلاً من المحكوم عيه نفسه أو بواسطة وكيله القانوني ومحكمة النقض لا تتصل بالطعن إلا عن هذا الطريق.

وكان الفتى ممن يحق له أن يستعين بمحام يتولى الدفاع عنه بتوكيل خاص منه ويكون ذلك مقبولاً منه وصحيحاً في نظر القانون ولا يعترض عليه بأنه لم يبلغ سن الرشد لأن التوكيل عقد نافع له نفعاً محضاً فهو معتبر ونافذ بالنسبة اليه كما في حالة قبول الهبات والهدايا.

وكان اعترافه بالجريمة يمكن أن يستند اليه في الحكم وإن كان مضراً له ضرراً محضاً لأن البينة في الأمور الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات وهي تابعة لقناعة المحكمة ولا تأثير للسن عليها. وكان الطعن موقعاً ومقدماً من الولي وحده دون أن يشترك المحكوم عليه الفتى بنفسه خلافاً لما أوجبته المادة 344 المعدلة من الأصول الجزائية فيكون هذا الطعن بالنسبة اليه مقدماً من شخص لا يملك الحق بتقديمه عنه ولا يمثله قانوناً، ولذلك فإنه جدير بالرد شكلاً.

(جنحة اساس 1781 قرار 1639 تاريخ 16 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1749 ـ الطعن المقدم من القاصر الذي لا يملك حق الطعن يرد شكلاً.

إن الحكم المطعون فيه لم يبلغ الى ولي الطاعنة فاطمة الصادر بحقه بمثابة الوجاهي لكي يمارس حقه بالطعن بالولاية عن ابنته المذكورة... ولو كان الطعن مقدماً من قبل فاطمة مباشرة وهي لا تملك حق الطعن باعتبارها قاصرة وجب رده شكلاً.

(جنحة أساس 2211 قرار 2021 تاريخ 19 / 9 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1750 ـ يجب أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات تحت طائلة الرد شكلاً.

حيث أن القانون يوجب أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات، أو من وكيل القانوني، أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات (الفقرة 3 من المادة 344) ق. أصول جزائية. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على رد الطعن شكلاً. إذا لم يكن يحمل توقيع الطاعن أو بصمته.

وحيث أن استدعاء الطعن المقدم لا يحمل توقيع الطاعن ولا بصمته مما يتعين معه رده شكلاً.

(جنحة أساس 1462 قرار 2047 تاريخ 12 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1751 ـ إن مصادقة القاضي على أن وكيل المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن توقيعه على استدعاء الطعن.

لما كان عدم توقيع استدعائي التمييز من المتهمين الثلاثة أو من وكلائهم لا يتعارض مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 341 من الأصول الجزائية بعد أن صادق قاضي الاحالة على أن الوكيلين أقراهما بحضوره لأن واضع القانون إنما قصد من هذا الشرط أن يتوثق القضاة من سلوك المميزين أو من يمثلهم بالذات طريق التمييز لما قد يترتب على رد الاستدعاءات شكلاً أو موضوعاً من تحمل المميزين الغرامات التمييزية أو مصادرة ما أسلفوه وبذلك يكون التمييز مقبولاً شكلاً عن المميزين.

(جناية اساس 129 قرار 27 تاريخ 20 / 1 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1752 ـ إذا لم يودع الطاعن بقرار رد طلبه اعفاءه من ربع المدة المحكوم بها مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية رد طعنه شكلاً (مادة 341 قانون اصول جزائية).

(جنحة عسكرية 876 / 981 قرار 913 تاريخ 29 / 6 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1753 ـ الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف.

إلى المحامي العام الأول بحلب

جواباً عن كتابكم رقم 39 / 5 تاريخ 23 / 1 / 1968 .

ونصت المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن تسجل استدعاء العن بالنقض يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف.

والمقصود بمذكرة التوقيف، المذكرة الصادرة بحق المحكوم عليه قبل الطعن في الحكم بطريق النقض، سواء أكان المذكور موقوفاً لم يخل سبيله اثناء رؤية الدعوى بحقه أمام المحكمة أم قررت المحكمة توقيفه لأنها قضت عليه بالحبس سنة على الأقل وأرادت أن تستعمل الحق بالتوقيف وهو الحق الذي نصت عليه المادة 201 من قانون أصول املحاكمات الجزائية.

وفي ضوء المبدأ المتقدم لا يجوز توقيف المحكوم عليه إذا لم يكن موقوفاً قبل صدور الحكم أو لم تكن قد صدرت بحقه مذكرة توقيف لم تنفذ أو تستعمل المحكمة حقها بتوقيفه عندما حكمت في الموضوع في الحالة التي يسمح فيها الشارع بتوقيفه وذلك حتى انبرام الحكم.

(الانسكلوبيدي دالوز ، القسم الجزائي، كلمة نقض بند 251).

هذا ولا يعتبر الحكم مبرماً قبل انقضاء مهلة الطعن بالنقض، وإذا حصل الطعن فقبل البت فيه من قبل محكمة النقض، حتى ولو كان، الطعن غير قانوني أو غير مقبولن لأن هذه المحكمة هي المرجع الوحيد بتقرير قانونية أو عدم قانونية الطعن (محكمة النقض الفرنسية في 8 / 11 / 1899 النشرة الجزائية بند 328 وفي 20 / 3 / 1903 النشرة بند 121). ووقف التنفيذ يشمل العقوبات المانعة للحرية وغير المانعة لها، إلا أنه يشترط بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبات المانعة للحرية ألا يكون الطاعن موقوفاً قبل صدور الحكم، أو صدرت بحقه مذكرة توقيف لم تنفذ، أو تقرر توقيقه بفقرة في الحكم في الحالة التي يجوز فيها هذا التوقيف.

(كتاب 1288 تاريخ 8 / 2 / 1968)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1754 ـ الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهلة التقادم على الحكم المطعون فيه.

الى المحامي العام الأول في دمشق

جواباً عن كتابكم رقم 13637 تاريخ 19 / 11 / 1964 .

تقضي القواعد القانونية بسريان مهلة التقادم على العقوبات الجنحية اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القاضي بها بالدرجة الأخيرة إذا كان وجاهياً (ولمادة 163 فقرة 3 من قانون العقوبات).

وعلى هذا الأساس يسري التقادم في الأصل على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية.

إلا أن الشارع أوجب وقف سريان التقادم إذا وجد حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه (المادة 167 / 2 من قانون العقوبات)، اي أن الشارع أوجب إذا وجد مثل هذا الحائل وقف سريان التقادم. لأن التقادم قائم على اساس نسيان المجتمع للعقوبة والجريمة ومرده اهمال النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية لذلك لا يمكن القول بوجود الاهمال إذا كان السبب في عدم التنفيذ راجعاً الى حائل قانوني أو مادي منع تنفيذ العقوبة.

ويعتبر من قبيل الحائل القانوني الذي يمنع سريان التقادم الطعن في الحكم بطريق النقض لأن من شأن هذا الطعن أن يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بمقتضى المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

لذا فإنه في حال الطعن بطريق النقض يتوقف سريان مهلة التقادم التي بدأت اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الوجاهي ولا تعود الى السريان مرة أخرى إلا بعد البت في الطعن المقدم ضده.

إن الاجتهاد أيد وجهة النظر السابقة علماً بأن أحكام المادة (163 / 3) عقوبات سوري تطابق الأحكام الواردة بهذا الشأن في قانون العقوبات الفرنسي لجهة اعتبارها تاريخ صدور الحكم الاستئنافي مبدأ لسريان التقادم إذا كان وجاهياً. وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى القول بأنه في حال الطعن بالحكم الاستئنافي بطريق النقض فإن مهلة التقادم تقف لاستحالة تنفيذ الحكم في هذه الحالة. وبنت المحكمة اجتهادها على أحكام المادة 373 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (وتقابل المادة 345 اصول جزائي سوري) التي أوجبت توقيف تنفيذ العقوبة حتى البت في الطعن من قبل محكمة النقض (قرار صادر في 16 شباط 1938 الذي نقضت فيه حكم محكمة استئناف باريس 25 حزيران 1936 مجموعة جريدة القصر 1936 ـ 2 ـ 366 ، وقد نشر قرار محكمة النقض في دالوز الدوري 1940 ـ 1 ـ 11 وآخر في 5 نيسان 1940 دالوز الأسبوعي 1940 ص 115).

ونشير بهذا الصدد الى اختلاف أحكام القانون السوري مع أحكام القانون المصرين إذ أن أحكام القانون الأخير نصت على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالاعدام (المادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950) وبديهي بالنسبة له ألا يتوقف التقادم في حال الطعن بالحكم بالطريق المذكور.

لذلك نرى أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدمشق في 27 / 6 / 1959 لم يسقط بالتقادم.

(كتاب 20317 تاريخ 3 / 12 / 1964)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1755 ـ قرارات قاضي التحقيق العسكري وإن تكن كقرارات قاضي الاحالة إلا أنها لا تنفذ باخلاء السبيل إذا وقع الطعن على هذا القرار لأن قراره قابل للطعن والطعن يوقف تنفيذه. غير أن اخلاء السبيل قرار تقديري يدخل في سلطة قاضي الموضوع.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن قاضي التحقيق العسكري أدر قراره المطعون فيه وهو يتضمن اخلاء سبيل المدعى عليه بالكفالة.

وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه.

ولما كان قانون العقوبات العسكري لا يشتمل على قضاء الاحالة فيخا يتعلق بسلطة الاتهام فقط وليس له مرجع استئنافي للنظر في قراراته وإنما تخضع للطعن في النقض مباشرة وفقاً لمادة 26 من قانون العقوبات العسكري كما وأنه يقوم بعمله وفقاً للنصوص النافذة لدى قاضي التحقيق عملاً بأحكام المادة 23 من قانون العقوبات العسكري.

ولما كانت المادة 141 من الأصول الجزائية قد أوجبت بقاء المدعى عليه الموقوف في محله الى أن يبت المرجع الأعلى بالاستئناف ومؤدى ذلك أن قرارات قاضي التحقيق باخلاء السبيل لا تنفذ حتى تكتسب الدرجة القطعية ويبقى المدعى عليه موقوفاً أثناء ذلك.

وكانت قرارات قاضي التحقيق العسكري باخلاء السبيل خاضعة للطعن، وقد نصت المادة 345 من الأصول الجزائية على أن تسجيل استدعاء الطعن بالنقض يستوجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومؤدى ذلك أن قرار الاخلاء يبقى معلقاً حتى تفصل محكمة النقض بأمره.

ولما كانت المادة 155 من الأصول الجزائية قد نصت على أن قرار قاضي الاحالة باخلاء السبيل ينفذ فور صدوره غير أن هذا النص يبقى مقتصراً على ما ورد فيه ولا يشمل القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لأنه لا يعد قاضي احالة في هذا الموضوع.

وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد ذهب قرارها المؤرخ في 19 / 9 / 1968 الى اعتبار قرار قاضي الاحالة فيما يتعلق باخلاء السبيل غير خاضع للطعن بالنقض ولكن القرار لا يشمل قاضي التحقيق العسكري لأن قراره قابل للطعن حسب صراحة القانون.

وكان اخلاء السبيل من الأمور التقديرية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا يرد عليه ما جاء في أسباب الطعن التي تعين رده.

(جنحة عسكرية 1415 قرار 580 تاريخ 30 / 8 / 1969)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1756 ـ إذا صدر الحكم بالمعاقبة بالحبس مع الغرامة وللأسباب المخففة التقديرية اكتفى الحكم بالغرامة والتعويض المدني، وجب عند الطعن فيه ايداع التأمين القانوني وفق نص المادة 346 قانون اصول جزائية وإلا رد الطعن شكلاً لأن الحكم لم يتضمن عقوبة مانعة للحرية.

(جنحة أساس 3807 / 980 قرار 139 تاريخ 27 / 1 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1757 ـ إن الاعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام قانون الأحداث يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.

أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال ينازعون الحدث المسؤولية المدنية فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن وفقاً للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية كما هو الاجتهاد المستقر.

(أحداث أساس 169 قرار 934 تاريخ 19 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1758 ـ إن الطعن الواقع على قرار رد طلب اخلاء السبيل يخضع لتسديد التأمين القضائي وإلا رد شكلاً.

من حيث أن الطعن واقع على قرار رد طلب اخلاء سبيل الطاعن دون أن يكون مرفقاً بالتأمينات وفقاً لمقتضى المادة 346 من الأصول الجزائية.

ومن حيث أن الاعفاء من التأمينات بمقتضى المادة المذكورة تقتصر على طعن المحكوم عليه بحكم صادر بحقه لعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالاضافة الى وظيفته فلا يشمل ذلك الطعن بقرار التوقيف الذي لابد للطعن فيه من تسديد التامينات القضائية مما يجعله غير مستوف شرائطه الأصولية وبالتاي حرياً بالرد شكلاً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بغرفتيها العسكرية والجنائية.

(جناية أساس 1358 / 981 قرار 1349 تاريخ 12 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1759 ـ يجب تقديم الطعن وايداع التأمين ضمن المدة وإلا رد شكلاً.

يجب على الطاعن أن يتقدم بطعنه ويؤدي التأمين القضائي خلال المدة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 343 أصول جزائية المعدلة وإلا يرد طعنه شكلاً.

(جناية اساس 386 قرار 455 تاريخ 3 / 5 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1760 ـ العقوبة المانعة للحرية مع وقف التنفيذ تبقى محتفظة بصفتها في معرض الاعفاء من دفع تأمين الطعن.

(جنحة اساس 1309 قرار 814 تاريخ 27 / 4 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1761 ـ وجود الطاعن في السجن لعقوبة أخرى لا يعفيه من التأمين.

ـ الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين.

(جناية اساس 339 قرار 242 تاريخ 9 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1762 ـ إذا لم يكن الطاعن محكوماً بعقوبة مانعة للحرية ولم يدفع التأمين في ميعاده برد طعنه.

(جنحة اساس 2409 قرار 2412 تاريخ 19 / 10 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1763 ـ الاعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الاحداث هي التي تنظر في قضاياهم.

أما بالنسبة لغير الاحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن.

(أحداث 483 قرار 499 تاريخ 7 / 6 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1764 ـ الموقوف من جرم آخر لا يعفيه من دفع التأمين وعلى المحكمة أن تكلفه بدفعه ولا يسأل عن اهمالها.

(جناية اساس 525 قرار 496 تاريخ 7 / 7 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1765 ـ إن قرار عدم الاختصاص لا يعفي من دفع التأمين لعدم تضمنه عقوبة.

(جنة اساس 2749 قرار 2111 تاريخ 9 / 7 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1766 ـ التوقيف من قبل الجمارك لا يعفي من دفع تأمين الطعن. لأنه لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجباً للاعفاء.

(جنحة اساس 1853 قرار 1618 تاريخ 9 / 9 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1767 ـ إن ايداع التأمين بعد انقضاء ميعاد الطعن يوجب رد الطعن شكلاً.

(جناية اساس 606 قرار 605 تاريخ 17 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1771 ـ يوم تفهيم الحكم لا يدخل في مهلة الطعن.

(جناية اساس 19 قرار 50 تاريخ 30 / 1 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1772 ـ لا تضاف مهلة المسافة على مدة الطعن إلا إذا أوجب القانون الانتقال الى المحل الذي يجب مباشرة الاجراء فيه.

(هيئة عامة 53 قرار 17 تاريخ 23 / 10 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1773 ـ لا يقبل الطعن ممن أخلي سبيله بحق ما لم يكن موقوفاً.

(جناية اساس 220 قرار 208 تاريخ 23 / 3 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1774 ـ الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة من متهم طليق.

(جناية اساس 710 قرار 665 تاريخ 22 / 9 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1776 ـ لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن. سيما أنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامة ما دامت تملك حق حفظ الاوراق قبل ذلك.

(جناية اساس 191 قرار 122 تاريخ 20 / 2 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1777 ـ إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه بصفته التي كان متصفاً بها وكانت له مصلحة في الطعن.

يرد الطعن المقدم من ولي الحدث شكلاً، إذا كان القرار المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشيء.

(جناية اساس 1083 / 1981 قرار 1208 تاريخ 21 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1778 ـ لا يقبل الطعن إلا من ذي صفة أو مصلحة.

(جنحة اساس 1367 قرار 2590 تاريخ 30 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1779 ـ لا يجوز السير بالمحاكمة بمثابة الوجاهي بحق الموقوف.

ـ الموقوف غير معفى من أداء التأمين القضائي وعلى المحكمة مصدرة الحكم أن تبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية (ومنها التأمين) في الملف خلال ميعاد الطعن وأن تأخذ توقيعه على ذلك.

(جنحة اساس 936 قرار 939 تاريخ 26 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1780 ـ على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.

(كتاب النائب العام لدى محكمة النقض رقم 5 تاريخ 23 / 2 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1781 ـ إن تمييز قرار الاتهام من قبل متهم طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو قرر توقيفه ثم أخلي سبيله، يجب أن يقبل وهو طليق، أما إذا تقدم التمييز من قبل متهم سبق أن تقرر توقيفه على الغياب ولم يسلم نفسه فيجب رده.

(جناية اساس 665 تاريخ 22 / 9 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1782 ـ إذا كان مميز قرار الاتهام طليقاً لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو أخلي سبيله بعد أن أوقفه، يقبل تمييزه وهو طليق، أما إذا كان المميز متهماً سبق وتقرر توقيفه على الغياب، يتوجب عليه أن يسلم نفسه ليكون تمييزه مقبولاً.

(جناية اساس 675 تاريخ 11 / 12 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1783 ـ إن تدابير التأديب (مادة 120 عقوبات) لا تعد من نوع العقوبة المانعة للحرية (مادة 347 اصول جزائية) وعليه فإن تمميز القاصر المحكوم عليه تدابير التأديب لا يخضع لشرط دخول السجن والخروج منه بكفالة بعد صدور الحكم.

(جناية اساس 819 تاريخ 20 / 11 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1784 ـ إن تقديم الطعن التبعي غير جاز في القضايا الجزائية.

(احداث 479 / 1981 قرار 261 تاريخ 16 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/

1784 ـ إن تقديم الطعن التبعي غير جاز في القضايا الجزائية.

(احداث 479 / 1981 قرار 261 تاريخ 16 / 6 / 1982)

